المجلة الجنائة القومية 


يصدرها 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
القاهرة 


حق الطفل المصرى فى الأمن بين المعايير التشريعية 
ومعوقات التطبيق سم 
الصلح والتصالح فى القانون المصرى والليبي : أحد الأسباب 
التى يصدر بناء عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
محمد الفريائنى 
مضافات الأغذية وأثرها على الصحة العامة: 
مكسيات اللتون 
2 نكي كا 
0 الرصاص والزرنيخ فى عينات المياه والأسماك 
ببعض المزارع السمكية بسهل الحسينية 
وابإنجيزيعم ‏ حسين المكاوى 
واخغرون 
استخدام اختبارات الحياة المعجلة لتقدير معالم توزيع بيير 
العام فى حالة العينات المراقبة من النوع الثانى 
(بالإنجليزية).. عبدالله عبدالقالى 
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الممسئولية المدتية للمٌورد على شبكات المعلومات 
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ا 0 0 ا مجلد الخمسون العدد الثانى يولي و 1.١.٠7‏ 


الجلة الجنائية القومية 


المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


رئيس التحرير 
الدكتورة نفجوى المّوال 


نائبا رئيس التحرير 
الدكتور حسسين المككقاوى الدكتور أحمد عصام مليجى 


سكرتيرا التحرير 
الدكتور أحمد وهسدان الدكتورة إيناس الجعضراوى 


قوامادالنشر 
١‏ - المجلة الجنائية القومية دورية ثلث سنوية (تصدر فى مارس ويوليى ونوفمبر) تهتم بنشر الأبحاث 
والدراسات والمقالات العلمية المحكمة فى فروع العلوم الجنائية المختلفة . 
” - تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات والمقالات بعد إجازتها من قبل محكمين متخصصين . 
" - تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر؛ ولا تقبل بحوثا ودراسات سبق أن نشرت أو عرضت للنشر فى 
مكان أخر . كما يلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر أى مادة منشورة فيها . 
؟ - يفضل ألا يتجاوز حجم المقال هد" صفحة كوارتو ومطبوعة على الكمبيوتر . ويقدم مع المقال 
ملخصان : أحدهما باللغة التى كتب بها المقال ‏ والثانى بلغة أخرى فى حوالى صفحة . 
ه - يشار إلى الهوامش والمراجع فى المتن بأرقام » وترد قائمتها فى نهاية المقال . 
- تقوم المجلة أيضا بنشر عروض الكتب الجديدة والرسائل العلمية المجازة حديثا ؛ وكذلك 
المؤتمرات العلمية بما لايزيد على ١١‏ صفحة كوارتى . 


سمرالعدد والاشتراك السنوى 
» ثمن العدد الواحد (فى مصر) ثمانية جنيهات ؛ وخارج مصر خمسة عشر دولارا أمريكيا . 
٠‏ قيمة الاشتراك السنوى (شاملة البريد) فى داخل مصر ٠١‏ جنيها . خارج مصر ١؟‏ دولارا . 


المرائنلات 
+ ترسل جميع المراسلات على العنوان التالى : 
رئيس التحرير ؛ المجلة الجنائية القومية . 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
بريد الزمالك , القاهرة ؛ جمهورية مصر العربية , رقم بريدى 11611 
آراء الكتاب فى هذه المجلة 
لاتعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
رقم الإيدا ع ١4‏ 
ا مركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


المجلة الجنائية القومية 


أولا : بحوث ودراسات باللغةالعربية 
حق الطفل المصرى فى الأمن بين المعايير التشريعية ومعوقات التطبيق 
سهير عبدالمنعم 


الصلح والتصالح فى القانون المصرى والليبى : أحد الأسباب التى يصدر بناءٌ 
عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
محمد الفغريانى 


مضافات الأغذية وأثرها على المحة العامة : مكسبات اللون 


حمدى مكاوى 


ثانيا. عرض رسائل 


الشتكولية الدئيسة اسورد على فتسبكات العتونتانت 
احفة كشال 


ثالثا: بحوث ودراسات باللفةالإنجليزية 


تقدير كمية الرصاص والزرنيخ فى عينات المياه والأسماك ببعض المزارع 
السمكية بسهل الحسينية 5 ين المكاوى 


وآخرون 


استخدام اختبارات الحياة المعجلة لتقدير معالم توزيع بيير العام فى حالة 
العينات المراقبة من النوع الثانى عبدالله عبدالفالى 
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حق الطفل المصرى فى الأمن 


بين المعادير التشريعية ومعوقات التطبيق 
سهيرعبدالمنعم" 


تعرض الدراسة لحق الطفل المصرى فى الأمن بين المعايير التشريعية الدولية والوطنية ومعوقات 
تطبيقها فى الواقع المعاش , وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية : تبدأ باستعراض حقوق الطفل التى 
أقرتها المواثيق والتشريعات الدولية . وكذلك فى الدستور والتشريع المصرى , ويتناول المحور الثانى 
معوقات تطبيق تلك الحقوق فى الواقع الاجتماعى فى ضوء منهج تطبيق حقوق الطفل وفقاً لمفهوم 
منظمة اليونيسيف , وأخيراً تقترح الدراسة سبل كفالة تلك الحقوق ؛ سواء من خلال الأمن الاجتماعى 
الشامل لكل الأطفال ؛ أو أمن الطفل المعرض للانحراف أو لخطر الانحراف . 


مقدمة 

تشكل طفولة الإنسان إحدى المحطات الرئيسية فى مسيرته الحياتية ؛ تترك عبر 
تجاربها وخبراتها أعمق البصمات فى شخصيته ؛ فإما أن تجعل منه كائناً 
اجتماعياً حاملاً معايير منظومته الثقافية متكيفاً مع مجتمعه » وإما أن تغرس فيه 
بذور التنافر والاختلال ا عو ا 
تتنازعها تيارات المرض والانحراف 7( . ولذلك اهتم المجتمع الدولى فى سعيه 
الدائم لإقرار حقوق الإنسان بتوجيه عناية خاصة للطفولة ؛ منذ صدور أول إعلان 
لحقوق الطفل فى جنيف عام 19174» وتم التأكيد على ذلك فى الإعلان الصادر 


+ خبير أول , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا لجلة الجنائية القومية , ا مجلد الخمسون ٠‏ العدد الثانى , يرليق ١١١1‏ . 
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عام 1104 وحتى إقرار اتفاقية خاصة بتلك الحقوق عام 119٠‏ تحقيقا لسياسة 
الدفاع الاجتماعى الجديد , الذى لا يقوم على حماية المجتمع من الإنسان ؛ بل 
يفترض حماية الإنسان لتحقيق حماية المجتمع , ليستدمج بذلك أمن الفرد فى 
أمن مجتمعه 9 . ويعد اهتمام المجتمع المصرى بالطفولة أيضاً اهتماما قديما 
ومستمرا . خاصة منذ إصدار محمد على أول تشريع بالتجريم لحمايتهم المعروف 
بلائحة الإسكندرية عام ٠ 147.٠‏ وإنشاء أول إصلاحية للأحداث بالإسكندرية 
أيضا عام 19.1 ؛ وحتى إنشاء الاتحاد العام للأحداث عام 1104 ؛ وصدور 
قانون الطفل رقم ؟١‏ لسنة 1191 » ووثيقة إعلان العقد الأول لحماية الطفل 
(194- 1995) ؛ والعقد الثانى (-..9-.9)].1 . 

وعلى الرغم من ذلك : فإن الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى - 
حالياً- تضم الكثير الذى لا يدل على الاهتمام الواجب والضرورى بتلك الفئة 
العمرية , مما ينتج عنه الكثير من مظاهر انحراف الصغار . ويستوجب التوقف 
للرصد والنقاش ؛ واقتراح وابتكارحلول للحد من التكلفة الاجتماعية الباهظة التى 
يتحملها المجتمع من جراء سلبيات افتقاد الصغار للرعاية والحماية والتوجيه » 
ومن ثم تعرضهم للخطر والانحراف ؛ فيصبحون ضحية للعصابات ولجماعات 
التطرف والإرهاب ؛ مما يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعى والسياسى للبلاد". 


اللقصود بأمن الطفل 

يعد حق المواطن فى الأمن أحد حقوق الإنسان , بل إنه - وفقا لما يراه الفقيه 
بنتام - ذروة سنام تلك الحقوق ؛ لأنه الحامى لسبل الحصول عليها ٠‏ ولذلك فهى 
غاية فى حد ذاته إذ قال تعالى فى سورة قريش : “فليعيدوا رب هذا البيت . الذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" , كما أنه وسيلة بوصفه محلا للعقد 


الاجتماعى الذى يربط المواطن بالدولة » فيقاس به درجة الانتماء » وجوهر التنمية 
لأنه عماد الاستقرار أهم الضمانات التى تكفل ممارسة الفرد لحقوقه التى كفلتها 
المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية . 

ويقصد بحق الإنسان فى الأمن فى مفهومه المباشر (الشخص) هو عدم 
جواز القبض على أحد الأشخاص أو اعتقاله أو حبسه إلا فى الحالات التى 
حددها القانون وذلك استنادا إلى ما ورد بالمادتين " و ه من الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان ٠‏ وبالمادة 41١‏ من الدستور المصرى التى تؤكد على أن الحرية 
الشخصية مصونة لا تمس إلا وفقا لأحكام القانون , كما يشمل الحق فى الحماية 
من التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة . إلا أن المفهوم الذى نعتمده 
يتجاوز ذلك المفهوم المباشر بتحديد الإجراءات التى يمكن اتخاذها قبل المتهم قبل 
وبعد وقوع الجريمة رغم أهميته القصوى , حيث نقصد بذلك الأمن بمفهومه 
الاجتماعى القانونى الذى يجب توافره لكافة أفراد المجتمع قبل بعضهم البعض 
أساسا ‏ وقبل الدولة » ليشمل حق كل فرد فى حماية حياته - جسده وعقله - 
وعرضه , وماله , ودينه » ونسله » وهى الضرورات الخمس فى الإسلام ؛ كما 
يشمل حقه فى الحياة الطيبة التى هى هدف قيام الدولة عند أفلاطون » ويتضمن 
ما سبق فى حق المواطنة الذى أقره الدستور بالمادة الأولى منه فى تعديلاته 
الأخيرة فى ٠٠١1/1/1‏ , والتى تقوم على المساواة فى تأمين الحقوق وأداء 
الواجبات ؛ ومسئولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة لائق لكل مواطن بما يتيح 
له القدرة على المشاركة فى مقدرات بلده بفاعلية » وهى مايتضمن فى التزام 
الدولة بضمان الحق فى التنمية الوارد فى المادة 4 من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان التى تنص على أن "لكل إنسان الحق فى أن يسود على الممستوى 
الاجتماعى وعلى المستوى الدولى نظام تجد فيه الحقوق والحريات المنصوص 


عليها فى هذا الإعلان تحقيقاً كاملاً؟) : وهى مايتسق مع ماورد بتقرير التنمية 
البشرية فى العالم الصادر عن الأمم المتحدة عن عام ٠٠٠٠‏ الذى اعتبر التحرر 
من الفقر من أهداف التنمية للألفية الثالثة . وأشار إلى أهمية توسيع مفهوم 
الأمن لتطوير بنية أمنية تدرك أن الفقر والانهيار الاجتماعى والنزا ع الأهلى من 
المكونات الأساسية للتهديدات الأمنية الكونية لتوسيع آفاق التحرر من العوز ومن 
الخوف فى آن واحد . 

ونتناول ذلك فى المحاور التالية : 


المعورا لأول ‏ حقوق الطفل المصرى بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية 
ولا حقوق الطفل فى المواثيق الدولية 
ورد فى إعلان جنيف لحقوق الطفل الصادر عن عصبة الأمم عام 1914 الحاجة 
إلى توفير رعاية خاصة للطفل ؛ كما ورد بالمادة 0”/" من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 أن للطفولة الحق فى رعاية 
ومساعدة خاصتين , وتم التأكيد على ذلك فى إعلان حقوق الطفل الذى اعتمدته 
الجمعية العامة فى ٠٠١‏ نوفمبر 1559 كما نص على ذلك فى المادتين "ا و4٠‏ 
من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة ٠١‏ من العهد الدولى 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين من الجمعية العامة 
فى ديسمير 1955 . 

ونظراً لاحتياج الطفل بسبب عدم نضجه البدنى والعقلى إلى إجراءات 
وقاية ورعاية خاصة . توالت الجهود الدولية فى نهاية الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات بإصدار العديد من المواثيق التشريعية لحماية الطفولة المنحرفة 
والمعرضة للانحراف ؛ وذلك بقواعد الأمم المتحدة الدنيا لإدارة شئون قضاء 


الأحداث التى وضعها مؤتمر بكين عام 4 ,ء وأوصى مؤتمر الأمم المتحدة 
السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين باعتمادهاء لتصدر من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بالقرار رقم ١/4٠‏ فى 59 نوفمير 11460 . 

كما أفردت لحقوق الطفل وثيقة خاصة تضمن إلزام الدول المنضمة إليها 
بالعمل بمقتضاها , وهى اتفاقية حقوق الطفل التى أصدرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى 1145/1١/50‏ ؛ بهدف التاكيد على أنماط الحماية التى أقرتها 
تلك الاتفاقية . ولإحاطة الطفل أيضا بما يكفل حمايته من الاغتراب والجنوح » 
أصدرت الجمعية العامة المبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث, التى وضعت فى 
مؤتمر الرياض المنعقد عام 1144 ؛ وأوصى باعتمادها المؤتمر الثامن لمنع 
الجريمة المنعقد فى هافانا عام 115٠‏ لتصدرها الجمعية العامة , بالقرار رقم 
64 فى ١4‏ ديسمبر عام 1140 , كما أصدرت معها فى ذات التاريخ 
بالقرار رقم ه7/4١1‏ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من 
حريتهم . 

ونعرض لأهم ما تضمنته تلك المواثيق فيما يلى : 
-١‏ اتفاقية حقوق الطفل 
بهدف إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة كريمة فى المجتمع / وتربيته بروح 
المثل العليا المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة ؛ وهى أول اتفاقية تحدد مفهوم الطفل 
بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة:؛ مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 
القانون المطبق", وقد تضمنت تلك الاتفاقية أربع فئات من الحقوق !"" . 

الأولى : حقوق الطفل فى الاسم والجنسية والرعاية الصحية والتعليم 
والراحة واللعب ؛ كما تشمل توفير الرعاية للمعوقين وللأطفال المحرومين من 
الآباء . 


الثانية : حماية الطفل من الأعمال والممارسات الضارة كفصله عن والديه 
والاستغلال الجسدى والجنسى واشتراكه فى الحروب . 

الثالثة : حق الطفل فى المشاركة فى صنع القرارات التى تؤثر على حياته, 
على أن تندرج تلك المشاركة مع تطور طاقاته . بحيث يتاح له المشاركة فى 
أنشطة المجتمع كفاعل اجتماعى وليس مجرد مستهدف بالتنشئة ليتحمل 
المسئولية عند الكبر . كما تركز الاتفاقية على الدور الأساسى للأسر والوالدين 
فى رعاية الأطفال وحمايتهم . 

الرابعة : حقوق الطفل المحروم من الحرية فى ألا يحرم من حريته إلا 
بصورة قانونية » وأن يعامل بإنسانية وكرامة تراعى احتياجات سنه » وعلى حقه 
فى التأهيل وعلى تشجيع إعادة اندماجه فى المجتمع بصورة بناءه . 
"- القواعل الدنيا لإدارةشئون قضاء الأحداث (قواعد بكين) 
حددت نطاق المخاطبين بأحكامها بالأطفال الذين يرتكبون جرماً ؛ حيث تتم 
مساطتهم بطريقة تختلف عن مساطة البالغ (م؟/1) . أما بالنسبة للمعرضين 
للانحراف (م؟) ؛ فقد توسعت فى نطاق المخاطبين بأحكامها ليشمل الصغار 
الذين ارتكبوا سلوكا محددا لا عقاب عليه إذا ارتكبه بالغ (كالهروب 
من المدرسة). ١‏ 

وقد شددت م"//١‏ على أهمية تطبيق قواعدها بصورة حيادية دون تميز من 
أى نوع . كما ركزت على مبدأ تناسب الجزاء مع خطورة الجرم إلى جانب 
مراعاة الظروف الشخصية للمجرم (مه)؛ مع إعطاء السلطة التقديرية لقضاة 
الأحداث إلى أقصى حد (م1) ؛ مع توفير حد أدنى من العناصر الأساسية 
للمحاكمة المنصفة » كافتراض البراءة ‏ والإيلاغ بالتهم » وتوفير محام ٠‏ وحضور 


أحد الوالدين أو الوصى , ومواجهة الشهود ؛ واستئناف الأحكام ؛ وكذلك الحق 
فى التحويل خارج النظام القضائى كلما كان ذلك ممكنا وذلك بالإحالة إلى 
خدمات الدعم المجتمعى الموجودة فى العديد من الأنظمة؛ بشرط موافقة الحدث 
والمسئول عنه . مع تحديد أهداف العلاج فى المؤفسسات الإصلاحية بتزويدهم 
بالرعاية والحماية والتعليم والمهارات المهنية بغية مساعدتهم على القيام بأدوار 
اجتماعية بناءة (م"؟) . 


؟- المبادئ التوجيهية لنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) 

اهتمت بالإشارة فى ديباجتها إلى العدد الضخم من صغار السن الذين ليسوا 
فى نزاع مع القانون ‏ ولكنهم يعانون من النبذ والإهمال وسوء المعاملة وخطر 
إساءة استعمال العقاقير ؛ ويعيشون فى ظروف هامشية ؛ ويتعرضون - بوجه 
عام - لمخاطر اجتماعية . كما اهتمت بالتاكيد على أهمية التنشكة الاجتماعية 
السليمة للوقاية من الانحراف فى ضوء أن يكون للأطفال دور فعال داخل المجتمع 
لا مجرد أهداف للتنشئة والرقابة , على أن يتم ذلك فى بيئة أسرية متزنة 
ومستقرة ؛ وعلى أهمية التعليم فى تشكيل النسق القيمى للصغير ؛ ودوره فى 
الوقاية وخاصة للنشء المعرض للمخاطر الاجتماعية » ودور المجتمعات المحلية 
ومنظمات الشباب فى تدابير الوقاية . فضلاً عن دور وسائط الإعلام فى الوقاية , 
وخاصة من العنف والمخدرات » وألا يعهد بالصغار إلى مؤسسات إصلاحية إلا 
كملاذ أخير , كما تكفل إنفان تشريعات لتحريم الإساءة والاستغلال » وتدريب 
رجال الشرطة وموظفى النظام القضائى على الاستجابة لحاجات النشء بفية 
التحويل من النظام القضائى إلى أقصى حد ؛ وكذلك دور البحث العلمى فى 
البحث عن طرائق لمنع إجرام الأحداث وجنوحهم . 


- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث الجردين من حريتهم 

ورد فى ديباجتها أن الأحداث المجردين من حريتهم يحتاجون - بسبب ضعف 
مناعتهم - إلى اهتمام وحماية خاصين » وإلى ضمان حقوقهم ورخائهم أثناء 
فترة تجريدهم من الحرية ويعدهاء وعلى تطبيق تلك القواعد بنزاهة دون تميز لأى 
سبب كان . وتشمل تلك القواعد كل الشروط الموضوعية المطلوب توافرها فى بيئة 
الاحتجاز ؛ وتتضمن حق كل حدث فى فهم حقوقه وواجباته » وفى إعداد تقارير 
اجتماعية ونفسية عن أحواله » وفى أساليب تأهيل تساعده على العودة للمجتمع 
مواطنا صالحا وفاعلا : فله حق التعليم المدرسى الإلزامى إذا لم يكن قد ناله , 
وفى التدريب على مهنة تعده للحياة » وفى النشاط الترويحى والبدنى فى الهواء 
الطلق . فضلا عن ممارسة أنشطة أوقات الفراغ ‏ وتوفير احتياجاته الدينية 
والروحية , والرعاية الطبية الوقائية والعلاجية » وأخيرا حقه فى الرعاية اللاحقة 
لمساعدته على العودة للمجتمع واندماجه فيه . 

ثانيا:حقوق الطفل فى التشريع المصرى 

تنص المادة ٠١‏ من الدستور المصرى على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة 
والطفولة » وترعى النشء والشباب » وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم'". 
وتعد تلك المادة خطابا دستوريا للمشرع وللسلطة التنفيذية يتعين ترجمتها إلى 
واقع ملموس وهى ماتجلى بصدور القرار الجمهورى رقم 05 لسنة ١184‏ بإنشاء 
المجلس القومى للأمومة والطفولة , كما تم تحديده بالوثيقة التى أعلنها رئيس 
الجمهورية باعتبار السنوات العشر )١11493-195(‏ عقدا لحماية الطفل المصرى 
ورعايته » وبتصديق مجلس الشعب على القرار الصادر من رئيس الجمهورية 
برقم 51١‏ اسنة 114٠.‏ بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل طبقاً للمادة ١١١‏ 
من الدستور فى جلسته المؤرخة ١|/‏ ماي عام .191 . 


كما صدر القانون رقم ١"‏ لسنة ١197‏ بإصدار قانون الطفل , ليجمع 
شتات التشريعات المتناثرة فى هذا الشأن ؛ لتحقيق التنمية الشاملة التى تركز 
على حماية حقوق الإنسان » ليحدد حقوق الطفل الإنسانية فى مواجهة المجتمع , 
والتى تتوقف على توفير واجبات الرعاية , وتلزم الدولة بتوفيرها فى شتى 
المتاجن. 

ويشتمل قانون الطفل المصرى على ١41‏ مادة؛ تتضمن فى ثمانية أبواب : 
خصص الباب الأول للأحكام العامة الى اهتمت بالنص على أن يقصد بالطفل فى 
مجال الرعاية المنصوص بها فى هذا القانون من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة 
ميلادية كاملة؛ وعلى حق كل طفل فى النسب والاسم والجنس وحقه فى الرضاعة 
والماكل والملبس والمسكن . أما الباب الثانى » فقد خصص للرعاية الصحية منذ 
صيرورته جنيناً فى رحم أمه ؛ وتطعيمه » وحقه فى البطاقة الصحية وفى الغذاء 
المناسب لنموه . أما الباب الثالث فقد خصص للرعاية الاجتماعية فى دور 
الحضانة ؛ والرعاية لمن لم يتسن له أسرة طبيعية وأسر بديلة فى مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية , كما كفلت الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون 
للأطفال الأيتام أو مجهولى الأب أو الأبوين ؛ وأطفال المطلقة إذا تزوجت أى 
سجنت أو توفيت ؛ وكذلك أطفال المسجون . أما الباب الرابع » فقد اهتم بحق 
الطفل فى التعليم فى مدارس الدولة بالمجان . كما اهتم الباب الخامس برعاية 
الطفل العامل والأم العاملة . أما الباب السادس ٠‏ فقد وجه عنايته لحق الطفل 
المعاق فى الرعاية والتأهيل . وخصص الباب السابع لثقافة الطفل لإشباع 
حاجاته فى شتى المجالات المتصلة بذلك . وأما الباب الثامن ؛ فقد خصص 
للمعاملة الجنائية للأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف . 


وتتساند الحقوق الواردة فى قانون الطفل لحماية الصغير وتوفير الإطار 
اللازم لتنشئته تنشئة تحقق ما ورد بأوراق العمل التى قدمتها مصر لمؤتمر الأمم 
المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ؛ من أن المجتمع المصرى يؤمن 
بأن الطقولة هى صانعة المستقبل!) , وهى ما يتوافق مع مبادئ عقد الطفل الأول 
التى أعلنها رئيس الجمهورية فى مؤتمر حقوق الطفل الذى انعقد فى الإسكندرية 
عام 1148 » والتى تعطى الأولوية المطلقة لمشروعات الطفولة فى خطط مصر 
المستقبلية ") . وعقد الطفل الثانى السابق الإشارة إليه . وهى ما توافق مع 
العديد من الجهود الصحية والثقافية التى اتخذت شكل حملات تطعيم من 
الأمراض ٠‏ وبرامج القراءة للجميع ومكتبات الأطفال :"© , 

وينطلق قانون الطفل وفقاً لما سبق بالاهتمام بالسياسات الوقائية التى 
تساعد على التنشئة الاجتماعية السليمة من خلال الأسرة والمجتمع المحلى 
والمدرسة . كما أحاط بالحماية الطفل ببيان الأحكام القانونية والمعاملة العقابية 
الواجبة حال انحرافه أى تعرضه للانحراف بإتيانه أقعالا مجرمة قانونا .. وهى 
أحكام تتضمن أيضاً أوجه الرعاية الجنائية ؛ لحمايته من خطر الانحرافء وأهم 


ملامحها للق 
١‏ - حظر إقامة الدعوى الجنائية على الصغير الذى لم يبلغ سبع سنين ميلادية 
كاملة . 


" - اعتنق نظرية الخطورة الاجتماعية للطفل حال تعرضه للانحراف » وذلك فى 
حالات محددة أوردتها المادة 15 . 

؟ - أورد مجموعة من التدابير تهدف إلى العلاج التربوى » فلا يجوز الحكم 
بغيرها على الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة » وترك للقاضى سلطة 
تقديرية يختار منها ما يناسب الطفل حال تعرضه للانحراف . 


؛ - حظر القانون توقيع عقوية الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الطفل 
الذى تزيد سنه على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية 
كاملة وقت ارتكاب الجريمة (م7١١)‏ . 

ه - حظر حبس الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ميلادية كاملة حبسا 
احتياطياً ٠‏ وأجاز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على 
أسبوع » مالم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقانون الإجراءعت الجنائية, كما 
أجاز بدلاً من الإيداع الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية 
عليه للمحافظة عليه (م )١15‏ . 

1 - جعل تشكيل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة يعاونهم خبيران من 
الإخصائيين : أحدهما على الأقل من النساء . 

٠!‏ - أسند لمحكمة الأحداث دون غيرها النظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى 
إحدى الجرائم أى تعرضه للانحراف ؛ ويكون الاختصاصلمحكمة 
الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا على سبيل الاستثناء . 

8 - من حق المحكمة أن تقرر وضع الطفل تست الملاحظة فى أحد الأماكن 
المناسبة إذا رأت أن حالة الطفل البدنية أى العقلية أى النفسية تستلزم 
فحصه قبل الفصل فى الدعوى (م 158) . 

4 - أعفى الطفل من أداء أى رسوم إضافية أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى 
الدعاوى المتعلقة بالباب الثانى (م )١15١‏ . 

-٠‏ أوجب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسة 
عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية , بالاتفاق 
مع وزير الداخلية (م 115) . 
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العورالثانى «معوقات تطبيق حقوقالطفل فى الواقع المصرى 
قدمنا فيما سبق عرضا للأطر التشريعية التى توفر الحماية لحقوق الطفل على 
المستوى الدولى وعلى المستوى الوطنى فى التشريعات المصرية » وهى لازمة حال 
تطبيقها لإعداد الطفل للحياة السليمة تستشعر المسئولية » وأن يعهد للطفل بدور 
نشط ومشاركة جادة فى المجتمع . 1 
وقد تم ترجمة تلك القواعد على المستوى الإقليمى وعلى المستوى الوطنى 
فى وثيقتين هما" : 
-١‏ الخطة العربية لرعاية الطفولة وتنميتها ‏ التى تم الموافقة عليه باجتماع جامعة 
الدول العربية رفيع المستوى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة عام 
557 . 
"- الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعى ؛ والتى ورد الإشارة إليها فى أوراق 
العمل المقدمة إلى مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
عام 195 , والتى تتضمن فى البتدين ثالثاً ورابعاً السياسة المصرية 
بالنسبة لبرنامج الطفولة السوية وغير السوية , والتى تعتمد على ما ورد 
بمبادئ الرياض التوجيهة لمنع جنوح الأحداث , والمعايير الدولية فى هذا 
الشأن . 
ويتولى تطبيق التشريعات المنوط بها حماية الطفل والخطط 
والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بذلك فى المجتمع المصرى العديد من الوزارات 
كل فى مجال تخصصه ؛ وخاصة وزارات : الصحة , والتعليم ؛ والتضامن 
الاجتماعى . ويجمعها للتنسيق المجلس القومى للأمومة والطفولة الذى أنشئ عام 
مع تعاظم الاهتمام بحقوق الطفل فى الواقع المصرى . 
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كما يتولى حماية حقوق الطفل حال تعرضه للانحراف أو انتهاكه لقانون 

العقوبات العديد من الهيئات , وهى9" : 

. أجهزة شرطة الأحداث بأدوارها الوقائية والقضائية والاجتماعية‎ -١ 

؟- أجهزة السلطة القضائية من نيابات ومحاكم . 

1 أجهزة الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى ‏ وتتضمن مراكز 
الاستقبال » ودور الضيافة ؛ ومراكز التصنيف ؛ ودور الملاحظة , فضلاً عن 
مؤسسات إيداع الأطفال الاجتماعية والعقابية . 

:- الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى . 


ورغم ترجمة الاهتمام بحقوق الطفل إلى سياسات ويرامج تدعمها الدولة 
لتحسين واقع الطفولة وظروفها , ومع إعلان عقد الطفل الأول )11559-١945(‏ 
ومبادئه التى تعطى الأولوية المطلقة لحاجات الطفل فى الخطط المستقبلية, 
وتصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 111٠0‏ ؛ وصدور إعلان 
العقد الثانى لحماية الطفل المصرى (7..0-١201؟)‏ متضمنا الأهداف التى 
تتبناها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى للنهوض بالطفل ؛ وأهمها : العمل 
على حماية الأطفال الذين يعيشون فى ظروف صعبة , واتخاذ التدابير لمواجهة 
جميع مشكلات الطفل الأنثى » ومراجعة تشريعات الطفولة والأمومة بصفة دائمة 
حتى تساير التغييرات المحلية والدولية » وتاكيد قيم السماحة والحب المتبادل 
وقبول واحترام مشاعر الآخرين والانتماء للوطن 9" . فإنه - وفقا لتقرير صادر 
عن المجالس القومية المتتخصصة - ما زال السياق الاجتماعى الاقتصادى الذى 
يفرز ظاهرة عمالة الأطفال هى زاته السياق الذى يفرز مظاهر الحرمان المختلفة , 
ومن بينها الأطفال المشردون (أطفال الشوارع) 9" , تلك الظاهرة التى تفاقمت 
فى السنوات الأخيرة . حيث تشير تقارير الأمن العام إلى ارتفاع عدد الأطفال 
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الفائبين المبلغ عنهم فى الفئة العمرية من /ا سنوات إلى أقل من ١6‏ سنة من 
6 طفلاً عام 1514 إلى 8١5‏ أطفال عام 1110 ؛ كما كان عدد الضالين فى 
نفس الفئة العمرية لاه طفلاً عام ١145‏ ارتفع إلى 0١7‏ طفلاً عام 115٠‏ . كذلك 
بلغ حجم جنح الأحداث المعرضين للانحراف ١154‏ عام 1141 ارتفع إلى 105 
طفلاً عام .)792195١‏ كما تشير بيانات الإدارة العامة لرعاية الأحداث إلى تزايد 
معدلات قضايا التشرد والتسول لتصل فى أعوام من ٠٠١5‏ وحتى بدايات 5٠١1‏ 
إلى 141 قضية تشرد , و0ه17184 قضية تسول ؛ أما قضايا التعرض للانحراف 
فإنها تبلغ عن نفس الفترة ١4/19‏ قضية ؛ مع مراعاة أن تلك البيانات لاتمثل 
الحجم الفعلى للمشكلة بدقة ؛ نظرأ لما يحاط بقراءة الإحصاءات الجنائية من 
محاذير بصفة عامة , ولتعلق تلك الإحصاءات بفئة من الأطفال تعتمد اعتماداً 
كلياً أو جزئياً على الوجود فى الشارع ؛ حيث قد تكون الأسرة نفسها وخاصة 
الفقير منها عامل طرد عريض للأطفال إلى الشارع”'" . ويلاحظ أن تقرير البنك 
الدولى الصادر عام ٠٠١1‏ يشير إلى أن القاهرة تضم مجتمعاً كبيراً يتزايد 
سريعاً من أطفال الشوارع قدر عدده عام ٠٠١١‏ بمقدار ١6١‏ ألف طفل , كما 
أشار إلى أن ثلثى هذا العدد يتعاطون باستمرار مواد مخدرة متنوعة ؛ بسبب 
ضغوط مختلفة ؛ أى التتخفيف من معاناة الشارع ٠‏ أى لمساعدتهم على النوم 
وتحمل الآلام والعنف والجوع 1" , 

ويلاحظ أن التقارير البحثية التى يصدرها المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية الجنائية بشأن انحرافات الصغار تشير إلى أن أنماط تعرضهم 
للانحراف فى محافظة القاهرة من واقع سجلات نيابة أحداث القاهرة عام 1541١‏ 
كانت "4 جنحة ؛ ارتفعت عام 119١‏ إلى 4459 جنحة ل') بنسبة زيادة 


2٠٠٠١ تقدريحوالى‎ 
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ويجب التفرقة بين قضية عمالة الأطفال الذين يعتمدون على الشارع جزئياً 
من خلال عملهم فيه لإعالة أسرهم : وهم دون السن المسموح بها للعمل ؛ ويين 
الأطفال المشردين (بلا موى) 7" , الذين دفعوا إلى الشارع أو هربوا إليه من 
أسر فشلت فى توفير أبسط الحاجات النفسية والجسمانية والتربوية » واهمين 
أنهم سيجدون فى الشارع الأمان الضائع , ليواجهوا فيه عنفاً واستغلالاً وإكراهاً 
على أعمال لا أخلاقية . وممارسة أفعال تضعهم تحت طائلة القانون » وتزيدهم 
انعزالاً عن المجتمع لتهديدهم أمنه واستقراره2" . 

وترتبط ظاهرة أطفال الشوارع - كظاهرة محلية فى مصر - بذات 
الظاهرة على مستوى العالم » حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن هناك 
مايقرب من ٠٠١‏ مليون منهم على مستوى العالم » وأن التقديرات المستقبلية 
تشير إلى أن هذا العدد سيصل عام ٠١٠١‏ إلى حوالى 6٠١‏ مليون طفل وفقاً 
لتقديرات الأمم المتحدة , كما تشير إلى أن /4٠‏ من هؤلاء ليس لديهم مأوى , 
وأن 7٠١‏ منهم يعملون فى الشارع لدعم أسرهم . وتربط تلك التقارير بين عمالة 
الأطفال وبين الأطفال بلا مأوى » إلا أنها تشير إلى تزايدها فى البلدان النامية , 
وهو ما ترجعه دراسة الأنماط الجديدة لتعرض الأطفال للانحراف (أطفال 
الشوارع) إلى النمى المشوه التابع فى دول العالم النامى 9" , 
أهم معوقات إعمال حقوق الطفل فى المجتمع المصرى 
ونظراً لأن معوقات تطبيق الحق لا يؤثر على إقراره » إلا أن المصلحة تقضى أن 
يتوافق تطبيق التشريعات مع الهدف من أحكامها . ويعد من أهم المعوقات التى 
تحول دول إعمال حقوق الطفل على الوجه الأكمل ما يلى : 
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١-الحاجة‏ إلى سياسة اجتماعية تخد من الفقروالبطالة 

تشكل الطفولة شريحة مهمة من الهرم السكانى فى مصر » حيث يصل عدد 
الأطفال أقل من ١6‏ سنة إلى "ر:ة؟ مليون طفل , يمثلون حوالى ه4/ من 
مجموع السكان وفقاً لتعداد 1195 ؛ حيث غاب البعد الاجتماعى فى سياسة 
التحرر الاقتصادى الذى تبنته الدولة فى السبعينيات إلى حد كبير » كما تركز 
الافتمام بالحضر أكثر من الريف ‏ مما جعل الريف - وخاصة ريف الوجه 
القبلى- عامل طرد عريض لسكانه نزوحاً إلى المدن . ويلاحظ أن وثيقة عقد الطفل 
الأول السابق الإشارة إليها ركزت على الجوانب الصحية » كذلك كان حديثها عن 
الحق فى التعليم الأساسى غير محدد؛ كما أن وثيقة العقد الثانى للطفل ركزت 
على تعديل التشريعات وتأكيد السماحة واحترام الآخر وحماية الأطفال الذين 
يعيشون فى ظروف صعبة (") . كما وضع المجلس القومى للطفولة والأمومة عام 
0٠0‏ استراتيجية لمواجهة أطفال الشوارع لم يبدأ تفعليها إلا مع مأساة قتل 
هؤلاء الأطفال (قضية التوربينى) . كما أن برامج الأحزاب السياسية على 
اختلافها تكاد تخلى من تصورات محددة حول قضية الطفولة (!"! , 


"- التهميش الاقتصادى والاجتماعى 

شهد المجتمع المصرى - منذ تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات - 
تغيرات متسارعة ؛ وقد ترافق ذلك مع إنشاء منظمة التجارة العالمية لتنفين 
اتفاقيات الجات : حيث تراقب التنفيذ ؛ وتفرض الجزاءات فى ظل ما سمى 
بالعولة , مما ترتب عليه برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد فى التسعينيات أو ما 
سمى بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى تم فى إطارها زيادة البطالة » وتراجع 
دور الدولة فى الاشراف على قطاع الإنتاج » وتقلص الدعم الذى كان يساند 
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الطبقات المحرومة , ويحافظ على توازن الطبقة الوسطى "*" . تلك العولمة التى 
يشير التقرير الصادر من الأمم المتحدة عام 195917 بعنوان حالات فوضى : الآثار 
الاجتماعية للعولة ('"! , إلى أنه حين يفيد البعض ويهمش البعض فإنها تقوض 
أنظمة القيم التى تحمى من السلوك المنحرف . كما يشير إلى أن انصراف 
الأطفال إلى حياة الشوارع ليس حصيلة لانهيار الأسرة فقط ؛ لأن فى ذلك 
تبسيطا شديدا للأمور , بل يغلب أن يكون نتيجة لمجموعة من العوامل تعمل 
حسب تركيبات مختلفة , كالفقر والبطالة والعنف وتعاطى المخدرات » تسهم فى 
اقتراف الجريمة وفى التصدع الأسرى أيضاً . حيث تشير الدراسات والأبحاث 
إلى أن المشكلات التى يعانى منها الطفل داخل الأسرة تعد الأساس الذى يبنى 
عليه كثير من المشكلات الأخرى . ولذلك تنادى تلك الدراسات ببذل المزيد من 
الجهد لدراسة أوضاع الطفل داخل الأسرة ؛ ولذلك اتجه الاهتمام فى السنوات 
الأخيرة إلى التزايد المطرد فى حجم ظاهرة تعرض الأطفال للخطر ؛ وتعرضهم 
للانحراف المعتمدين منهم كلياً على الشارع (أطفال الشوارع) ؛ أ المعتمدين 
جزئياً عليه (عمالة الأطفال) ؛ لتربطه الدراسات بحجم المعاناة التى يجدها 
الصغير داخل الأسرة "" . وفى هذا يشير تقرير مؤتمر العوللة وسياسات العمل 
الاجتماعى الذى انعقد فى الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية 
المصرية فى ديسمبر 2٠٠١7‏ إلى أن هناك مشكلات حادة تعانى منها البنى 
المجتمعية العربية رغم ما يبذل من جهود , إلا أن هناك تدنيا واضحا لنوعية 
الحياة » وخاصة بالنسبة للفقراء . مما يفرز العديد من المشكلات . كما أشنار إلى 
أن أهم تلك المشكلات هى البطالة التى وصلت فى المجتمع المصرى إلى نسبة 
'٠ار١1/‏ ؛ والأمية التى تقدر بحوالى /ار؟5/ ٠‏ وذلك فقا لتقرير البنك الدولى لعام 
,” وتؤثر المشكلات الناتجة عن الفقر فى الاهتمام باحتياجات الطفولة , 
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فيكشف تقدير أولى لمعدلات الفقر فى مصر - يستند إلى بعض المؤشرات 
المستخرجة من بحث ميزانية الأسرة 7٠٠١/1995‏ - عن أن نسبة الفقر وفقاً 
للتعريف الواسع للحاجات الأساسية تصل إلى ار4؟/ من إجمالى عدد 
السكان ؛ يوجد أكثر من نصف هؤلاء فى المناطق الريفية » كما يشتد الفقر فى 
الصعيد المصرى عنه فى الوجه البحرى . وتوضح إحدى الدراسات عدم تواقر 
الرعاية الصحية والشروط البيئية المرتبطة بالحالة الصحية ؛ ويرجع ذلك - بشكل 
مباشر - إلى سوء التغذية الذى يقلل من جهاز المناعة » ويزيد احتمال الإصابة 
بالأمراض . ووفقاً لقاعدة البيانات الخاصة باليونيسيف يوجد /”٠١‏ من حالات 
التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة عام 4.. . كما أن هناك ارتباطاً بين 
الفقر والفشل فى التعليم » وكذلك الحرمان منهل"" , 


"- انتشاربؤرا لفق رالحضرية (العشوائيات) فى امجتمع المصرى 

تتجلى خطورة ما سبق فى المجتمع المصرى مع تسارع الزيادة السكانية من 
حوالى ١ه‏ مليون نسمة وفقاً لتعداد 117 إلى أكثر من ٠١‏ مليون فى ضوء 
مسؤشرات تعداد ٠٠١5‏ ؛ مما كان له أثره على قصور الخدمات الصحية 
والاجتماعية والتعليمية . وتفاقم مشكلة الاسكان » خاصة مع استمرار النزوح من 
الريف إلى المدينة لتضم العشوائيات وفقاً لتقديرات التسعينيات حوالى ١١‏ مليون 
شخص معظمهم بمدينة القاهرة7''. تلك المناطق التى تعانى من الفقر والحرمان 
وتدنى القدرات والإمكانات . وتوضح نتائج بحث الطفل فى المناطق العشوائية 
مدى معاناة الأسر والأطفال فى تلك المناطق من ظروف صعبة تحفها المخاطر , 
ينغمس فيها الطفل فى مواقف يمتزج فيها العنف مع المرض والجريمة والفقر » 
ويتعرض للحرمان من أهم أنواع الرعاية والحقوق » مما قد يحكم عليه بحاضر 
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قاس ومستقبل مظلم'" . ولذلك ترتبط تلك المناطق بالأطفال الذين يعيشون فى 
ظروف صعبة , والذين استهدف حمايتهم إعلان العقد الثانى للطفل ١.٠.؟-‏ 
٠‏ السابق الإشارة إليه . وتجسدهم ظاهرتا عمالة الأطفالء والأطفال بلا 
مأوى (أطفال الشوارع) . ويقدر الأطفال العاملون ب/اار؟ طفل مليون طفل , 
يمثلون نسبة 7/7١‏ أى حوالى خمس الأطفال فى الشريحة العمرية من ١5-5‏ 
سنة وفقاً لأحدث دراسة للمجلس القومى للأمومة والطفولة » رغم أن قانون الطفل 
يحدد سن العمل بانتهاء التعليم الأساسى ١0(‏ سنة) . وتوضح إحدى 
الدراسات الميدانية أن الفشل فى التعليم يقع فى مقدمة الأسباب المنتجة للظاهرة 
بنسبة "ر05/ من عينة تلك الدراسة » يليه الرغبة فى تعليم صنعة والرغبة فى 
مساعدة الأهل , كما لم يلتحق بالتعليم أصلاً حوالى /٠١‏ من عينة الدراسة 
لعوامل الفقر والحرمان”"" . ويشير تقرير صادر للجمعيات الأهلية حول حقوق 
الطفل فى مصر إلى أن الحكومات تركز على توفير الاحتياجات الأساسية 
للأغلبية . بتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم » وتوفير رعاية صحية أولية لتقليل 
الوفيات والأمراض نظراً لمحدودية الموارد » ومن ثم فإن الحد الأدنى الجوهرى 
لاحتياجات الأطفال المعرضين للخطر غير متوافر للمجتمعات الفقيرة والمهمشة , 
لتحقيق مستوى متقارب لكل الأطفال دون تمييز 9" , 


العور اثالث سبل كفالة حقوقالطفل فى الجتمع المصرى 

أولا تحقيق الأمن الاجتماعى الشامل للطفل 

تنص المادة "47 من اتفاقية حقوق الطفل - السابق الإشارة إليها - على تكوين 
لجنة دولية لحقوق الطفل تختص بمتابعة تطبيق الدول الأعضاء لها ؛ وتلك 
الاتفاقية لم تأت بنصوص تشريعية مجردة ؛ بل عالجت حقوق الطفل فى إطار ما 
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انتهت إليه جهود منظمة اليونيسيف لتفسير منهج حقوق الطفل بوجوب الأخذ 
بمنهج طعةمرممث كاطع 81 الذى ترجم إلى المنهج الحقوقى أو منهج تطبيق حقوق 
الطفل . حيث يعتمد على رؤية تنشد التكامل والتفاعل بين مجموعات الحقوق 
المترابطة , ويذلك تعد بحق ‏ أداة للقياس والمتابعة . وفى هذا يرى الاتجاه 
الراجح لمنظرى ومفسرى تلك الاتفاقية أن تطبيقها يتجاوز تعديل التشريعات 
الوطنية لتضم أحكامها , لكونها قد جاعت بفلسفة ورؤية مستحدثة لشئون الطفولة 
تقتضيان فهما ونهجا مغايرا فى رسم السياسات وبرمجتها ؛ باعتبار أن 
التشريع مجرد أداة لتقرير وتنفيذ تلك السياسات لتحقيق الهدف من تلك الاتفاقية 
الواردة فى المادة السادسة منها فى كفالة التنمية الشاملة لكل طفل ؛ باعتبار أن 
كل حق من الحقوق الواردة بها يؤدى دورا وظيفيا يستجيب لاحتياجات الأطفال 
فى الفئات المختلفة , أى يسهم فى تحقيق التصور العام والمتكامل لشئون الطفولة 
كما أوردته الاتفاقية 9" . فحق الطفل فى النماء يرتبط عضوياً بحقه فى الحياة 
وحقه فى الرعاية الصحية , وكذلك حقه فى التعليم وحقه فى الثقافة . وحتى 
يصبح لحياته معنى لابد من تعزيز وتنمية رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية » 
وكذلك تنمية قدراته ؛ حتى يتمكن عندما يصبح راشداً من القيام بواجباته 
وأدواره الاجتماعية والاقتصادية . وهى مايعنى ارتباط الحقوق بالواجبات » كما 
أن كفالة حقوق الطفل مجتمعه يرتبط ويتكامل مع حقوق الوالدين داخل الأسرة , 
بوصفها خلية أساسية لنمى الطفل وفقاً لماسبق عرضه بهذا الشان "" . 

يتطلب ذلك معالجة ما ترصده الدراسات من خلل وقصور فى رسم 
السياسات الاجتماعية فى المجتمع المصرى , والذى يتجلى فى غياب التنسيق 
والتكامل من ناحية » وقصور نظم الوقاية والحماية من ناحية أخرى 7 


ولعل النهج الاجتماعى الذى التزمت به مصر مؤخرا بعد التعديلات 
الوزارية الأخيرة , وتعديل اسم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى وزارة 
التضامن الاجتماعى ٠‏ وانتهاج سياسة استهداف الفئات الأكثر احتياجا فى 
المجتمع المصرى من خلال المشروع القومى الذى بدأته بالفعل تلك الوزارة 
بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قى إجراء مسح شامل 
فى المحافظات الأكثر فقرا , لإعداد حصر شامل للأسر الأولى بالرعاية 
الاجتماعية ؛ بهدف دعمها ورعايتها من مختلف المناحى الاجتماعية والصحية 
والتعليمية . بداية تساهم فى مواجهة مشكلات الفقر المدقع » وما يرتبط به من 
مشكلات اجتماعية وأمنية , بما يساعد فى سد المنابع التى تفرز ظواهر التفكك 
الأسرى وعمالة الأطفال وأطفال الشوراع . خاصة فى ضوء ما أعلنته تلك 
الوزارة من مسئوليتها عن تنفيذ الاستراتيجية التى وضعها المجلس القومى 
للأمومة والطفولة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع , وفقا للتكليف الصادر لها 
بجلسة مجلس الوزراء المنعقد فى 2٠01/1/17‏ 7"" , لتتولى الوزارة التنسيق مع 
الوزارات المعنية لوضع الحلول الآنية والمستقبلية للتنمية الاجتماعية فى المجتمع 
بصفة عامة , ولتتصدى لتفاقم مشكلة الأطفال المعرضين للخطر . ونأمل ألا 
ينحصر ذلك فى مجرد وضع هؤلاء الأطفال فى مؤسسات لرعايتهم فقط ؛ بل 
توجيه الرعاية لهم من خلال رعاية أسرهم كلما كان ذلك ممكنا , وهى ما يتفق مع 
ما تم إضافته لقواعد الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى فى مؤتمر ميلائى 11/6 
التى اهتمت بالحد من التجريم ومواجهة موقف الصراع الذى يصنع المجرمين 
كما يصنع الضحايا بالاهتمام بالهامشيين والمعوقين اجتماعيا!”". ويتطلب ذلك 
إعادة توجيه السياسات للحد من الفقر والبطالة فى المجتمع المصرى بصفة عامة 
لضمان مساندة تلك الجهود خاصة مع وجود آلية وزارية تتصدى لذلك بالشراكة 
مع المجتمع المدنى لإحداث تغيير حقيقى فى تعميق مفهوم التنمية الاجتماعيةا"" . 


لف 


ثانيا أمن الطفل المنحرف والمعرض للانحراف 
أبدت اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ حقوق الطفل تحفظات على تقرير أوضاع 
الطفولة فى مصر ء من أهمها أن النظم المقررة فى مجال معاملة الأحداث 
والجانحين من الأطفال المعرضين للانحراف يغلب عليها الطابع القانونى 
التقليدى , ولفتت الانتباه إلى أهمية أن تتسم تلك المعاملة بطابع اجتماعى 
تربوى!”" . 

ويلاحظ على مواد الباب الثامن من قانون الطفل رقم ١١‏ لسنة ١1997‏ ما 
يلى : 

أولاً : تنص المادة 44 على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم 
يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ؛ وهى سن صغيرة جداً لتحمل المسئولية 
الجنائية والوقوف أمام القاضى الجنائى من ناحية - يحدد سن امتناع المسئولية 
فى بريطانيا حتى ٠١‏ سنوات ؛ وفى الجزائر وتونس ١7‏ سنة . وفى فرنسا ١7‏ 
سنة- ولذلك يقترح أن يحدد المشرع تلك السن بالثانية عشرة (!؟) , كما أن 
مسئولية انحرافه أى تعرضه للانحراف يجب أن تقع على وليه أى كفيله » أى من 
يتعهد بتربيته ليلام بالتقصير أو الإخلال بواجباته على غرار العديد من 
التشريعات المقارنة فى هذا الشأن . ويلاحظ فى ذلك أن السياسة الجنائية لمحمد 
على فى تجريم تشرد الصغار - وفقاً للائحة الخاصة بذلك الصادرة بالإسكندرية 
عام 147٠0‏ - كانت تعاقب الأهالى الذين يهملون فى مراقبة أبنائهم » فلا تنعقد 
المسئولية على الصفير فى ذلك إلا إذا تجاوز سن الاثنتى عشرة سنة , 
"وإلا فالوبال على والديه أى من يكون متكفلاً به لعدم إحسان تربيته وضبطه"' » 
حيث يجازى والد الطفل بالفرامة أو الحيس . كما كان يسرى ذات الجزاء على 
مؤدبى الأطفال من الفقهاء والكتاب وأرياب الحرف والصناعات . ويلاحظ فى هذا 


نذا 


أن إنذار متولى أمر الطفل لمراقبة حسن سيره وسلوكه وفقاً للمادة 44 من قانون 

الطفل غير فاعل . خاصة مع الغرامة البسيطة المقررة بكل من المادتين 

1١‏ و 973154“ . ويلاحظ أن مشروع تعديل قانون الطفل الذى أعلن عنه المجلس 

القومى لحماية الأمومة والطفولة يتضمن تلك المقترحات , وهى مايتفق مع تقرير 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمجلس الشورى بشان انحرافات الأطفال 

وتعرضهم للانحراف 9 . 

ثانياً : تنص المادة 47 من ذات القانون على أن يعتبر الطفل معرضا 

للانحراف فى أى من الحالات الآتية : 

-١‏ إذا وجد متسولاً . ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو 
القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش . 

؟- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أى غيرها من الفضلات أو المهملات . 

- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار 
أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها . 

4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر , أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى 
أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت . 

ه- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء 
السيرة:: 

1- إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب . 

/- إذا كان سيئ السلوك مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه 
فى حالة وفاة وليه أى غيابه أى عدم أهليته . 

4- إذا لم يكن له ووسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن . 


رف 


وينطبق وصف التعرض للانحراف على الأطفال بلا مأوى والأطفال 

العاملين بأعمال هامشية التى تعد من قبيل التسول ٠‏ وفى ذلك نجد ما يلى : 

© تحتاج حالات التعرض للانحراف الواردة بالقانون إلى إعادة التنظيم فى 
ضوء المستجدات . 

© وضع معيار لمفهوم السلع التافهة التى تعد من قبيل التسول ؛ نظراً لأن غالبية 
عمالة الأطفال فى الوقت الراهن تكون فى تلك السلع (المناديل الورقية , 
كماليات السيارات ؛ أقلام ..... إلخ) » وهى تدر عليهم دخلاً يحميهم وأسرهم 
من الفاقة . وهى ما يحتاج إلى إعادة نظر بوضع معيار موضوعى لنوعية تلك 
السلع , مع تنظيم عمالة الأطفال فى الشارع بالسماح بالتصاريح الأمنية 
الواجبة ؛ حتى يمكن ضبط سلوكياتهم والارتقاء بحوالهم 2*) بالشراكة مع 
رابطة الباعة الجائلين والجمعيات الأهلية كلما كان ذلك ممكنا ؛ وحتى لا 
يتحول معظمهم إلى أطفال شوارع . فمتغيرات الواقع تحتم التسسليم 
باستمرار ظاهرة عمالة الأطفال أقل من ١١‏ سنة ؛ حتى يمكن تغيير الوضع 
وذلك باتخاذ التدابير الملائمة ؛ وهو ما انتهى إليه تقرير اللجنة الوزارية 
لدراسة عمالة الأطفال فى مصر , الذى أعده المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع منظمة اليونسيف 8" , 

ثالثاً : تنص المادة ٠١١‏ من قانون الطفل على أن "يحكم على الطفل الذى 

لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية : 

-١‏ التوبيخ. 

. التسليم‎ -١ 

. الالتحاق بالتدريب المهنى‎ -٠ 

؛- الإلزام بواجبات معينة . 
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ه- الاختبار القضائى . 
1- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 
- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة . 

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوية أو تدبير 
منصوص عليه فى قانون آخر" . 

يلاحظ أن تدبير التسليم المشار إليه فى المادة السابقة يكون مجديا إذا 
كان للطفل أسرة سوية قادرة على الرعاية والضبط ؛ ولكنه غير فعال فى غير 
ذلك ؛ حيث تشير الدراسات - وفقاً لماسبق عرضه - إلى أن المنطلق الأساسى 
لانحرافات الصغار يكون مع الأسرة , فقد تكون بذاتها محرضة على الانحراف , 
أو لديها من عوامل الفقر والحرمان ما يفقدها القدرة على أداء واجبها فى الضبط 
الاجتماعى للصغير”') . والأمر يقتضى - وفقاً لما سبق - أن تشدد عقوية 
المادتين 7١١و ١١54‏ إذا تكرر ضبط الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف 
بعلم ولى الأمر والمسئول عنه أى إهماله الجسيم ؛ على أن يحكم عليه بالغرامة 
والحبس أو بكليهما معا وفقاً للسلطة التقديرية للقاضى فى ضوء ظروف الواقع , 
وهى ما يقتضى أيضاً تشديد العقوية الواردة بالمادة ١١"‏ من ذات القانون لكل 
من يعرض طفلاً للانحراف بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه , خاصة بالنسبة 

فقرة الثالثة من تلك المادة "إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل" حيث العقوية 

فى تلك الفقرة هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات 
فقط . 

رابعاً : بعض التدابير الواردة فى المادة ٠١١‏ غير فاعلة أو غير معمول بها 
أصلاً : فتدبير الإلحاق بالتدريب المهنى » غير منفذ ؛ نظراً لأن تلك المراكز التابعة 
لوزارة التضامن الاجتماعى لا تقبل الطفل الذى يوصم بالانحراف ؛ كما أنه لا 
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يوجد إلزام على مسئولى تلك المراكز بقبولهم , وهو ما يلزم له تنظيم مراكز 
خصيصاً لتأهيل هؤلاء » مع وضع قواعد ثابتة لذلك . 

كما أن تدبير الإلزام بواجبات معينة يقترب من جزاء مراقبة الشرطة 
لضمان ذلك الإلزام . أما تدبير الوضع تحت الاختبار القضائى ؛ فيلزم له العناية 
بمسئولى الرعاية اللاحقة والرقابة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتدريب وضوابط 
العملا" , 

خامساً : إعادة تحديد الجهة المنوط بها أمر تنفيذ التدابير حال تعرض 
الطفل للانحراف مع الأخذ بنظام تحويل المسار 217655108 المنصوص عليه 
بالقاعدة رقم ١١‏ من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لإدارة شئون قضاء الأحداث ؛ 
لتتسم معاملة الأطفال بطابع اجتماعى تربوى ٠‏ على أن تخول الشرطة أو النيابة 
العامة أو كلاهما معا سلطة الفصل فى تلك القضايا بالتعاون مع الهيئات 
الاجتماعية ذات الصلة بما يتضمن برامج للإرشاد , ورد حقوق الضحايا » ورد 
الحال إلى ما كان عليه , وإزالة أسباب المخالفة كلما كان ذلك ممكنا فى ضوء 
ظروف الواقعة الإجرامية والظروف الشخصية للحدث الجانح » وهو مايتفق مع 
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس الشورى السابق الإشارة 
إليو1”» , 

سادساً : الاعتراف بالوضع القائم حالياً بشأن عمالة الأطفال , ومحاولة 
تقديم حماية ورعاية لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف , من خلال مشروع 
حماية الطفل العامل ؛ حتى يتسنى فى المستقبل الحد من تلك الظاهرة من خلال 
البرامج التنموية للحد من الفقر والبطالة 3 , 

سابعاً : يتطلب ذلك تفعيل جهود مؤسسات العدالة الجنائية بالإمكانات 
اللازمة ماديا ويشريا وعلميا ؛ لمواجهة مستجدات السياسة الجنائية فى معاملة 
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الأطفال وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية . ومستجدات الواقع الذى يفرز 

المشكلات والانحرافات ؛ وهو ما يتطلب : 

-١‏ دعم الجهاز الشرطى المنوط به التعامل مع انحراف الأحداث وتعرضهم 
للانحراف بالإمكانات اللازمة - ماديا ويشريا - مع توفير التدريب 
المتتخصص لهم وفقا لما ورد بالمادة رقم ؟١‏ من القواعد النموذجية الدنيا 
لإدارة شئون قضاء الأحداث ؛ بوصفهم نقطة الاتصال بنظام القضاء بدورهم 
فى الضسبط القضائى , ولدورهم الفاعل فى الوقاية من الانحراف والجريمة 
بدورهم فى الضبط الوقائى (الإدراى) . 

- دعم جهود الشرطة المجتمعية بالتعاون مع المؤفسسات المعنية بالطفل 
بالاستفادة من تجاريهم الميدانية فى وضع برامج الوقاية والعلاج ؛ فضلا عن 
اشتراكهم فى الدراسات النظرية والبحوث الميدانية ؛ بهدف دعم وتطوير نظم 
العدالة الجنائية . باعتبار الشرطة مختبرا لتنفيذ القوانين على أرض الواقع , 
ومن ثم فهى أول من يعانى من أوجه قصور تلك التشريعات والقوانين » ويفرز 
إمكانيات تطويرها أيضا(" . 

وفى النهاية » فإن الأطفال المعرضين للانحراف فى ضوء الظروف التى 
تفرزهم يعدون - بحق - ضحايا وفقا لإعلان مؤتمر ميلانو الصادر عن الأمم 
المتحدة عام 6 بشأن ضحايا إساءة استعمال السلطة ؛ لكونهم ضحايا 
للخروج على المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , ولذلك تنعقد المسئولية 
المجتمعية لرعايتهم وتأهيلهم التأهيل الواجب لإعدادهم للحياة فى ضوء تلك 

المعايير . 

يحقق ماسيق المفهوم الواسع للأمن الذى تبنته الدراسة فى ضوء أهداف 
التنمية للألفية الثالثة , والذى يعنى التحرر من الجوع والفقر , وهو ما يعنى توفير 

الحقوق الأساسية للطفل . 
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.قعهه أمعنومذتاعل عط ,لزالدتععمةة مععلائطء ه؟ لإعتامم بوأبععة اماعمو 


ذا 


الصلح والتصالح فى القانون المصرى والليبى 
أحد الأسباب التى يصدريناء عليها الأمر 
بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية 


محمد الغريانى" 


تعرض هذه الدراسة موضوع الصلح والتصالح فى القانونين المصرى والليبى » وذلك من خلال 
التعريف بهما ٠‏ وبيان الحكمة من هذا التشريع ؛ مع عرض لأوجه الاتفاق والاختلاف بين الصلح 
الجنائى والصلح المدنى » وكذلك بين الصلع والتصالح والطبيعة القانونية لهما . وخلصت الدراسة إلى 
أن الصلح والتصالح - سواء كان ذلك فى مصر أو فى ليبيا - يتفقان من حيث الأثر القانوني فى أن 
كليهما يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية أيا كانت المرحلة التى تجتازها ٠‏ سواء قبل أو بعد الحكم . 
أما الدعوى المدنية فلا تتأثر بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ٠‏ ويمكن المضرور أن يلجأ إلى القضاء 
المدنى لاقتضاء حقه فى التعويض . 

أولا: المقصود بالصلح والتصالح 

الصلح والتصالح! يعد سبباً من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وأياً كانت 
المرحلة التى تمر بها . والأصل أن النيابة العامة تقيم الدعوى وأن القضاء يصدر 
حكمه بالعقوبة فيهاء غير أن المقتضيات العملية وأنه نتيجةً لتطور الحياة 
الاقتصادية وازدياد الأنشطة الصناعية . ومنها استحداث الميكنة الحديثة 
كالسيارات والمصانع وغيرها , وما صاحب ذلك من كثرة المخالفات » وتزاحم 
القضايا المطروحة على القضاة , مما أثقل كاهلهم , ويدد جزءاً كبيراً من وقتهم 
وجهدهم فى نظر الجرائم البسيطة , وما ترتب على ذلك من تأخير الفصل فيها. 
فأصبح سيف الاتهام مسلطأً على المتهمين فترة طويلة من الزمن » وما يصاحب 
ذلك من تأثير سيئ عليهم ؛ لاسيما أن بعض هذه الاتهامات قد تكون كيدية ' 
» باحث دكتوراه » قانون جنائى, الجماهيرية الليبية . 


ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الخمسون , العدد الثاني , يولي "١١1‏ . 


اذا 


وكذلك كثرة وطول إجراءات المحاكمة » أن ظهرت الحاجة إلى البحث عن وسائل 
بسيطة وسريعة وأكثر فاعلية فى مواجهة الجرائم المترتبة على هذه الأنشطة , 
بدلاً من الوسائل التقليدية المتمظة فى تحرير المحاضر من أجل ملاحقة مرتكبى 
هذه الجرائم جنائياً» الأمر الذى دفع ببعض التشريعات الجنائية - ومنها 
التشريع المصرى والليبى - إلى التفكير فى نظام يكفل إنهاء الدعوى الجنائية فى 
جرائم بسيطة , كالمخالفات وبعض الجنح عن طريق المصالحة » متى نص القانون 
على ذلك صراحة ؛ وذلك عن طريق رضا المتهم بدفع مبلغ معين كفرامة تنقضى 
به الدعوى الجنائية » فإذا لم يرض بدفع هذا المبلغ كفرامة أقيمت عليه الدعوى 
بالطرق المعتادة » ويطلق على هذا النظام "نظام الصلح والتصالح" . 

والصلح والتصالح قد يكون سببأ عاماً مسقطأ للجريمة إذا توافرت فيه 
شروط معينة كالمخالفات » وقد يكون سبباً خاصاً فى بعض الجنح لسقوط 
الجريمة أيضاً؛ ينص عليه المشرع بصدد أنواع محددة من الجرائم » التى تصدر 
بها قوانين خاصة ؛ ويطلق على هذا النوع بالصلح الإدارى ؛ باعتبار أن 
السلطات الإدارية هى التى تتولاه . 


ثانيا: العكمة من تشريع الصلح والتصالح 

الحكمة أو الاعتبارات التى تقف وراء الصلح كسبب مسقط للجريمة فى المواد 

الجنائية والتى أدت للأخذ بنظام التصالح ؛ وتحول دون رفع الدعوى الجنائية قد 

نجدها فى الآتى"! : 

١‏ - ربما أن يكون الأخذ بنظام الصلح لعدة اعتبارات ٠‏ منها تفاهة الجرائم 
المرتكبة . 

" - وجوب مراعاة ظروف المجنى عليه : فلهذه الظروف من أهمية فى سبيل 
المحافظة على مبدأ الشرعية وسياسة التجريم والعقاب وإصلاح المجتمع , 
لتكون مراعاة هذه الظروف صالحة كسبب للأخذ بنظام التصالح فى مواد 
الجنايات . 


>73 


٠”‏ - تحقيق مناط التجريم : فيرى المشرع أن الصلح فى بعض الجرائم يحقق 
ذات المصلحة التى قصد حمايتها بنص التجريم ؛ حيث لا يتم التصالح 
إلا مقابل جُعل حدده المشرع يتم تقديره فى الحدود المقررة قانوناً حسبما 
يتم الاتفاق عليه . 

: - التخفيف عن المحاكم : حرص المشرع فى نظام التصالع المستحدث على 
وقت العدالة ؛ والتخفيف على جلسات المحاكمة بمقدار القضايا التى يتم 
فيها هذا التصالح , وذلك فى عدم إثقال كاهل الجهاز القضائى بجرائم 
ودعاوى قد يقضى فيها فى الغالب بنفس المبلغ الذى نص عليه المشرع 
للصلح . كما أنه لا ضير على العدالة من ذلك . فالصلع - كما رأينا- 
أساسه الرغبة فى التخفيف عن القضاة والمتهمين والمجتمع» وضمان 
تعويض المجنى عليه . والعمل على إزالة الأحقاد والضفائن بين الجانى 
والمجنى عليه » وعن طريقه تتحقق العدالة فى الوقت نفسه . 

ه - الاعتبار النفعى : حيث إن الهدف من القانون هو تحقيق المصلحة 
الاجتماعية وتغليبها على أى اعتبار آخر , وعندئذ يكون القانون نفعياً أى 
تحصيل قيمة الضرر الذى تسبب فيه المتهم بارتكاب الجريمة ٠‏ وبالتالى 
تفقد هذه الأخيرة أهميتها وتوفير مصروفات الإجراءات » كما هو الشأن فى 
التصالح الخاص المتعلق بالجرائم الجمركية والضريبية وجرائم تهريب 
البضائع الأجنبية » وغيرها. 
وقد اختلف فقهاء وشراح القانون الجنائى - قبل التعديل الأخير بشأن 

الصلح - حول تقييم نظام الصلح فى الجرائم » فقد ذهب فريق إلى التشكيك فى 

سلامة هذا النظام , بحجة أنه لا يحقق المساواة بين الناس ؛ إن يستطيع الأثرياء 
تفادى العقوية المقررة بالقانون ودفع ثمن حريتهمء بينما لا يملك الفقراء الواجب 
دفعه لتجنب ألم العقوية . وقيل أيضاً إن هذا النظام يتعارض مع الأغراض 
الأساسية التى تهدف العقوية إلى تحقيقهاء وهى الردع العام أى منع الآخرين 
من ارتكاب الجريمة , والردع الخاص أى منع المحكوم عليه من العودة إلى 
الجريمة مرة أخرى"" . 
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ورأى جانب من الفقه بأن هذا النقد يُعد صحيحاً إذا كان المشرع قد اتخذ 
من نظام الصلح سبباً عاماً لانقضاء كافة الدعاوى الجذائية , وهذا ما لم يأخذ به 
المشرع المصرى . ومن ناحية أخرى » فإن نظام الصلح يصبح مرغوياً فيه 
إذ قصره المشرع على بعض الجرائم التى تستند إلى أساس نفعى! . 

وقد قدّر المشرع أن أداء حق الدولة فى التعويض عن طريق الصلح ينطوى 
- فى حد ذاته - على إيلام مالى للمحكوم عليه . من شأنه أن يعوق احتمال 
عودته إلى مثل هذه الجريمة مرة أخرى ؛ وخاصة أنه لم يرتكبها إلا من أجل 
كسب مال غير مشروع » وهذا الاعتبار هى الذى حدا بالمشرع إلى أن يرتب على 
الصلح فى هذا النوع من الجرائم أثراً إجرائياً. هو انقضاء الدعوى الجنائية , 
أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال"؛ وفى هذه الأحوال لا يمكن القول بأن 
اقتضاء مبلغ الصلح هو تنفيذ لسلطة العقاب بدون دعوى جنائية » فمبلغ الصلح 
ليس عقوية ينفذها المحكوم عليه. وما الصلح إلا نوع خاص من التنظيم 


الإجرائى" , 


ثالثا:تعريف الصاح والتصالح 
لقد عرف الصلح جانب من الفقه المصرى بقوله : إن الصلح نوع خاص من 
التنظيم الإجرائى» عن غير الطريق الطبيعى للدعوى الجنائية » أجازه القانون فى 
نوع من الجرائم: أغلبها قليلة الأهمية ؛ للحد من إطالة الإجراءات إذا باشرت 
الدولة سلطتها فى العقاب ؛ ولذلك فإن عقد الصلح على المتهم بارتكاب الجريمة 
لا يعتبر تحريكاً للدعوى الجنائية قبله2. 

أو بمعنى آخر ؛ هو عبارة عن اتفاق بين جهة الإدارة المجنى عليها فى 
بعض الجرائم؛ ويين المتهم من شأنه أن يُوفق بين مصلحة هذا والإدارة ومصلحة 


المجتمعء#ا . 


درا 


وقد عرفه جانب آخر من الفقه") بقوله : الصلح فى المخالفات هو مكنة 
خولها المشرع للمتهم فى ظروف معينة » كى يتفادى به رفع الدعوى الجنائية عليه 
فى جرائم محددة, بدفع مبلغ معين فى ميعاد محدد : 

كما عرفه جانب آخر من الفقه ‏ بأنه إجراء يتم عن طريقه التراضى على 
الجريمة بين المجنى عليه ومرتكبها خارج المحكمة, والذى يمكن اتخاذه أساساً 
لسحب الاتهام فى الجريمة!:"©. 

وقد عرفته محكمة النقض المصرية بقولها : إن الصلح هى بمثابة نزول من 
الهيئة الاجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية » مقايل الجعل الذى قام عليه 
الصلح ويحدث أثره بقوة القانون » مما يقتضى من المحكمة إذا ما تم التصالح' 
أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية , أما إذا تراخى إلى ما 
بعد الفصل فى الدعوى , فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوية الجنائية 
المقضى بها(" . كما عرفته بقولها أيضاً بأن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين 
طرفيه فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل 
الآخرء ولهذا فقد نصت المادة 50 من القانون المدنى على وجوب أن تفسر 
عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً وأياً كانت تلك العبارات فإن 
التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع 
الذى حسمه الصلح 9" 

وقد وصفته المحكمة العليا الليبية فى أحد أحكامهاء بقولها : الصلح 
المسقط للجريمة هو الصلح القانوني؛ ولا ا 
للعلاقة بين الجانى والمجنى عليه , والذى لا تأثير له على الدعوى الجنائية 
الدعوى ملك للهيئة الاجتماعية التى لها وحدها رفعها على الجانى توصلاً 0 
فتقوم النيابة العامة بمباشرتها نيابةٌ عن المجتمع , ولا تملك النيابة التنازل عنهاء 
ولذلك فإذا تصالح المجنى عليه مع الجانى نظير مبلغ من المال فى مجلس صلح 
عائلى؛ فإن صلحهما هذا يقتصر على الحقوق المدنية الخاصة , ولا تأثير له على 
الدعوى العمومية"" . 


ذا 


وأخيراً عرف القانون المدنى فى كل من مصر وليبيا الصلح بأنه 'عقد 
يحسم به الطرقان نزاعاً قائماً أو يتوقعان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل 
منهما على وجه التقايل عن جزء من ادعائه" . 

وكان المشرع المصرى لم يأخذ قبل التعديل الأخير بشأن الصلح بنظام 
الصلح كقاعدة عامة فى مجال الإجراءات الجنائية » وإنما أخذ به فى نطاق فئات 
معينة من الجرائم يغلب عليها الطابع الاقتصادى أو المالى أو النقدى9", إلا أنه 
بعد التعديلات الأخيرة على قانونه الإجرائى » فقد أدخل المشرع بموجب القانون 
رقم 11/4 لسنة 115 بإضافة المادة 14 مكرر , والخاصة بالتصالح فى مواد 
الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة؛ وكذلك المادة ١14‏ مكرر/! ‏ والخاصة 
بصلح المجنى عليه أو وكيله فى بعض الجنح المنصوص عليها فى القائون, 
وسنورد نصهما بالكامل فيما بعد فى البند الأول من هذا الفرع , وبعد ذلك 
أصبح الصلح والتصالح سبباً عاماً لانقضاء الدعوى الجنائية فى نوع معين من 
الجرائم . 


رابعا: الصلح الجنائى والصاحالمدنى 

الصلح الجنائى هى نظام عرفته التشريعات المقارنة ؛ وهى يعنى نزول الهيئة 
الاجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية مقابل مبلغ التصالح الذى يحدده 
القانون . ويحدث أثره بقوة القانون!'! . وهذا الصلح لا يترك لاتفاق الأفراد؛ بل 
حدده المشرع الإجرائى وبين أحكامه ؛ حيث نص على جواز التصالح فى مواد 
المخالفات ؛ فثوجب على مأمور الضبط القضائى أن يعرض على المتهم التصالح 
فى مواد المخالفات . كما أوجب أيضاً على النيابة العامة أن تتصالح مع المتهم 
فى مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقطء وذلك وفقاً لنص المادتين 16 مكرر 
و4١‏ مكرر/أ إجراءات جنائية مصرى . 


يا 


فالصلح الجنائى إذن يختلف فى مضمونه عن الصلح المدنى ٠‏ الذى يعتبر 

عقداً من العقود ويتم عن طريقه حسم النزاع بين طرفين , إذا كان هذا النزاع 

قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً فى النشوء مستقبلاً . وذلك بتنازل كل طرف 

منهما عن جزء من ادعائه 7" , 
ويشترك الصلح الجنائى - أى الذى يتم بشأنه جرائم معينة - مع الصلح 

المدنى فى انعقاده بتلاقى إرادتين : إرادة الجهة الإدارية المختصة ؛ وإرادة 

المتهم » وتحديد مبلغ معين يتفقان عليه » وكذلك فإن الصلح الجنائى يختلف عن 

الصلح المدنى من عدة وجوه , نذكرها كالآتى"" : 

١‏ - الصلح الجنائى ما هو إلا نظام إجرائى يترتب عليه انقضاء الدعوى 
الجنائية التى ترتيط بمصلحة المجتمع أو وقف تنفين العقوية", أما الصلح 
المدنى فهو يدور حول المصالح الخاصة لطرفى العقدء وعلى ذلك فإن إرادة 
الأطراف لا تتحكم فى تحديد الأثر المترتب على الصلح, بل إن القانون هو 
الذى يحدد هذا الأثر » وهو انقضاء سلطة المجتمع فى العقاب ؛ وليس هذا 
طبيعة العقد المدنى الذى يحدد أطرافه بإرادتهم الآثار المترتبة عليه" 

؟ - الصلح الجنائى يرتب أثره بمجرد إتمامه حتى ولى لم تتجه إرادة الطرفين 
إلى هذا الأثرء أما الصلح المدنى فتترتب آثاره بحسب رغبة المتعاقدين , 
بما لهم من سلطة فى التصرف إزاء مصالحهم الخاصة!"". 

١‏ - الصلح الجنائى يُعد عملاً قانونياً يتم بمجرد اتجاه الإرادة إلى الواقعة 
القانونية9" ؛ المكونة له دون عبرة بالآثار المترتبة عليه » فالقانون هى الذى 
يتولى بنفسه هذه الآثار القانونية » سواء اتجهت إليها الإرادة أم لم تتجه . 
أما الصلح المدنى فهو يُعد بلا شك تصرفاً قانونياً» إن يشترط لتحققه - 
فضلاً عن اتجاه الإرادة إلى الواقعة المكونة له - أن يتوافر عنصر آخر هى 
اتجاه الإرادة إلى آثار هذا العمل وسلطة الإرادة فى تعديل هذه الآثار"". 


78 


خامسا أوجه الاتماق والاختلاف بين الصلحوالتصالح 

الصلح والتصالح يتشابهان من حيث الأثر القانونى ؛ فكلاهما يؤدى إلى انقضاء 

الدعوى الجنائية عن غير الطريق الطبيعى!"" , ويمكن التمييز بينهما من حيث 

الآ" : 

-١‏ التصالح إجراء إرادى صادر عن الإرادة المنفردة للمتهم؛ فى حين أن 
الصلح هى إجراء إرادى أيضاً صادر عن إرادتين متقابلتين هما إرادة 
المجنى عليه وإرادة المتهم . 

؟ - التصالح لا ينتج أثره بمجرد قبول المتهم له , بل يتعين عليه الوفاء 
بالالتزامات المالية التى قررها المشرع المتمثلة فى دفع مبلغ الغرامة المحدد 
قانوناً. أما الصلح فلا يشترط لصحته أن يتم بمقابل؛ بل الغالب فيه أن 
يكون بلا مقابل . 

- التصالح جائز طالما لم يصدر فى الدعوى الجنائية حكم بات , أما الصلح 
فيجوز ولى صدر فى الدعوى حكم بات ويقتصر ذلك على الحالات التى 
ينص عليها المشرع صراحةً , كما هو الحال بالنسبة لنص ال مادة 4ه من 
قانون التجارة المصرى الجديد رقم ١!/‏ لسنة 1995 . 

؛ - التصالح جائز فى المخالفات عموماً؛ وجائز فى بعض الجنح التى عقويتها 
المقررة لها هى الغرامة فقط ‏ أما الصلح فيقتصر على طائفة الجنح 
المحددة قانوناً على سبيل الحصرء وهذه الجنح تتراوح عقوياتها بين 
الحبس وجوياً أو على سبيل التخيير مع الغرامة . 

ه - التصالح هو ما نصت عليه المادة 14 مكرر , وهى الذى يقوم مأمور الضبط 
القضائى المختص عند تحرير المحضر بعرضه على المتهم أو وكيله فى 
المخالفات» ويثيته فى محضره » ويكون العرض من النيابة وفقاً للشروط 
والقيود المنصوص عليها فى هذه المادة » أما الصلح الذى نحن بصدد 
تحليله هى الذى جاء وفقاً لنص المادة ١4‏ مكرر/أ من القانون المشار إليه 


-5 


سلفاً , والتى نصت بشأته على أنه للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجتح 
المنصوص عليها أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال 
إثبات صلحه مع المتهم . 

التصالح المنصوص عليه فى المادة 14 مكرر يتعين على الجهة المختصة - 
وهى مأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة - عرضه على المتهم أى 
وكيله » أما الصلح المنصوص عليه فى المادة ١4‏ مكرر/أ لا تعرضه الجهة 
المختصة , فالأصل فيه أنه قد تم بالفعل بين المجنى عليه أو وكيله الخاص 
والمتهم . 

التصالح له قيود وحدود معينة ومواعيد يجب الالتزام بهاء وعلى الجهة 
المختصة التحقق من ذلك ٠‏ فيما إذا كان قد تم فى خلال مدة ١١‏ يوماً 
أو بعد فوات هذا الميعادء وأن المختص قد دفع المبلغ المحدد من الغرامة, 
فهى إذن تتعرض لمحتواه ومضمونه , أما فى حالة الصلح لا تتدخل الجهة 
المختصة فى ماهية هذا الصلح ولا تتعرض لمضمونه أو محتواه ؛ ولكن 
يجب عليها فقط إثباته فى المحضر . 

التصالح يجب أن تقوم به جهة مختصة أياً كانت طبيعة هذه الجهة ؛ أما 
الصلح فهو بين المجنى عليه أو وكيله والمتهم » أى بين أفراد عاديين وليس 
بين سلطة وفرد عادى . 

التصالح لا يعرض واقعاً بشكل موسع من جانب مأمور الضبط القضائى 
أو النيابة العامة فى الجنح التى نص القانون عليهاء أما الصلح فالمحكمة 
المختصة دائماً ملزمة بإثباته!""). 

ويتفقان فى الآتى: 

يتفق الصلح والتصالح من حيث الأثر القانونى فى أن كليهما يؤدى إلى 


انقضاء الدعوى الجنائية . وهذا ما نصت عليه المادة 14 مكرر الخاصة 
بالتصالح , والمادة 14 مكرر/ا الخاصة بالصلح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص 
والمتهم على حد سواء . 
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كما يتفق الصلح مع التصالح فى أنهما لا يؤثران فى سير الدعوى المدنية, 
كما أنه لا أثر لهما على حقوق المضرور من الجريمة وهو ما قررته المادتان 
السابقتان المشار إليهما"". 

كما أن انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح يؤدى إلى عدم 
احتساب الجريمة سابقة فى العود , وإذا تمت مباشرتهما أنتجا أثرهما القانونى 
وهو انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشرا"" , 


سادسا: الطبيعة القانونية للصاح والتصالح 
على الرغم من التشابه السابق بين نوعى الصلح , فإنهما يختلفان - كما رأينا - 
من حيث إن الصلح يتعلق بالمصالح الخاصة لطرفى العقد , أما الصلح الجنائى 
الإجرائى فهو نظام إجرائى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية » أو وقف تنفيذ 
العقوية 9 , 

وعلى ذلك » فقد اختلفت الآراء فى تحديد الطبيعة القانونية للصلح 
والتصالح ؛ خاصة وأن المشرع لم يحدد هذه الطبيعة » ولكن يمكن أن تستخلص 
هذه الطبيعة من نص المادة ١4‏ مكرر/أ » وقد انقسمت الآراء فى تحديد طبيعة 
كل منها : 
١-الطبيعة‏ القانونية للتصالح 
التصالح نظام معمول به فى نطاق التشريعات الاقتصادية , وقد أثار خلافاً فى 
الفقه بشأن تحديد طبيعته القانونية , وما إذا كان يعد تصرفاً قانونياً أم يعد 
عملاً قانونياً"" . 

الرأى الأول : يرى أن الصلح هو عقد أى اتفاق بين طرفين المتهم والسلطة 
المخول لها التصالح معه , وإن كان هذا التصالح ليس حقاً للمتهم . ومن وجهة 
نظرهم يدرك فى تقديره لهذه السلطة ؛ ويمكن عرضه فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى » سواء أمام سلطة الضبط ء أو التحقيق » أو المحاكمة!:". 


لف 


الرأى الثانى : يرى أن التصالح عمل قانونى بمعناه الضيق ٠‏ وليس 
تصرفاً قانونياً؛ لآن المشرع يرتب عليه أثراً محدداً حتى ولو لم تتجه إرادة 
المتهم أو المجنى عليه إلى تحقيق هذا الأثر , وأن العبرة فى ذلك هى بتحقيق 
العمل نفسه . أى الصلح » إن توافرت شروطه وقيوده » سواء اتجهت هذه الإرادة 
إلى الآثار أم لم تتجه 9" , 

الرأى الثالث : التصالح هى تصرف قانونى إجرائى من جانب واحد , 
وليس عملاً قانونياً بالمعنى الضيق؛ باعتباره تعبيراً عن إرادة » وينتج آثاراً 
قانونية » ويهدف إلى انقضاء الرابطة الإجرائية الجنائية ؛ لأن القانون يحدد 
دائماً أساس التصالح , أى المبلغ الواجب دفعه أو الأشياء التى يلزم تسليمها 
للإدارة » ولا دخل للمخالف أو الإدارة فى تحديد أو تعديل تلك الشروط». 
وللمخالف إما أن يقبلها - فى صورة الطلب الذى تقدم به معلناً موافقته على 
التصالح - أو يرفضها , وحينئذ لا يتم التصالح » وتسير إجراءات الدعوى فى 
طريقها الطبيعى . فالإدارة إذن لا تعد طرفاً فى هذا التصرف , مما ينبنى عليه 
عدم اعتبار هذا النظام تصرفاً قانونياً من جانبين!"" . 

الرأى الرابع : من خصائص الصلح أنه عقد رضائى لا يشترط فى تكوينه 
شكل خاص ٠‏ بل يكفى توافق الإيجاب والقبول ليتم الصلح؛ كما أنه عقد ملزم 
للجانبين » ويه ينحسم النزاع القائم أو المحتمل بينهما9". 

الرأى الخامس : أن الصلح الجنائى يعد بمثابة تنازل من المجتمع التى 
تنقضى به دعواها الجنائية ؛ وذلك لتدعيم الروابط وتحقيق العدل والتخفيف عن 
كاهل القضاة والمحاكم 9", 

الرأى السادس : (وهى الراجح لدينا) التصرف القانونى والعمل القانونى 
بمعناه الضيق لهما مصدر غير مباشر يتمثل فى القانون الذى يتولى ترتيب 
الآثار » وما يفرق بينهما هى اتجاه الإرادة. فإذا ما اتجهت الإرادة إلى ارتكاب 
الواقعة وإحداث آثارهاء تقون يعبدد تصرف قانونىء أما إذا اتجهت الإرادة إلى 
إحداث الواقعة دون الاتجاه إلى ترتيب آثارها نكون يصدد عمل قانونىء ولما كان 
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لا يكفى لتحقق التصالح فى نطاق الجرائم الاقتصادية أن يعبر المتهم عن إرادته 

بقبول التصالح , بل لابد من موافقة الجهة الأخرى , سواء أكانت الجهة الإدارية 

أم النياية العامة على حسب الأحوال وكان القانون هى الذى يرتب الآثار 
المترتبة على التصالح , الأمر الذى معه يقتضى القول بأن التصالح فى نطاق 
الجرائم الاقتصادية يعد عملاً قانونياً بمعناه الضيق صادراً عن إرادتين 

متقابلتية"", 

التصالح الجنائى الإجرائى 

ويقصد به ذلك النظام المنهى للدعوى الجنائية بناءٌ على قبول المتهم » ومن أمثلته 

ما ورد النص عليه فى المادة 14 مكرر المضافة لقانون الإجراءات الجنائية بموجب 

القانون رقم ١4‏ لسنة /199: وكذلك ما ورد فى قانون المرور المصرى رقم 7 

لسنة 11/5 المعدل بالقانون رقم ١5‏ لسنة 1115 . ويختلف التصالح الجنائى 

عن التصالح الخاص بالجرائم الاقتصادية . 

١‏ - فالتصالح الجنائى الإجرائى يحدد مبلغ الغرامة الذى يلتزم المتهم بدفعه"”, 
وبالتالى فليس لإرادة المتهم أى دخل فى تحديد نطاق التزامه المالى » أى 
مبلغ الغرامة الذى يتعين دفعه , فى حين أن التصالح فى التشريعات 
الاقتصادية هى مبلغ التعويض الذى يلتزم المتهم بدفعه , ويقتضى الاتفاق 
عليه بين المتهم والجهة الإدارية » وهى ما يعنى أن إرادة المتهم لها دخل فى 

تحديده1"؟), 

؟ - التصالح الإجرائى حق للمتهم لا يتوقف قبوله من جانبه على عرضه عليه من 
جانب مأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة ؛ بل له أن يبادر بإعلان 
رغبته فى إعماله دون أن يكون للجهتين السابقتين سلطة تقديرية » بينما 
التصالح فى الجرائم الاقتصادية ليس حقاً للمتهم فى كافة الجرائم » فلا 
تلتزم الجهة الإدارية أو سلطة الاتهام بالاستجابة إليه إذا طلبه المتهم , بل 
يتعين موافقتها على التصالح . 


1 


وقد اختلف الفقه فى طبيعة هذا النوع من التصالح , ولا نريد أن ندخل فى 
تفاصيل هذا الخلاف ء إلا أن الراجح منها أن التصالح الجنائى الإجرائى ما هو 
إلا عمل قانونى من جانب واحد؛ أى صادر عن إرادة المتهم, وفرضه تجنب 
ملاحقته جنائياًء ويعد استثناءً على مبدأ عدم قابلية الدعوى الجذائية للتنازل عنها. 
فالتصالح الجنائى ليس بعقد , لأن مبلغ الغرامة الذى يلتزم المتهم بدفعه ليس 
الغرض منه إصلاح خلل شاب عقد نتيجة تجاوز طرفيه » وإنما هو تعبير عن 
رغبة المتهم فى إنهاء الدعوى الجنائية. وما يترتب على ذلك من تقييد حرية النيابة 
العامة فى تقدير ملاسة تحريكها”". 
؟- الطبيعة القانونية للصلح 
اختلف الفقه فى طبيعة هذا النوع من الصلح : 

الرأى الأول : الصلح الجنائى ما هو إلا وسيلة إدارية ثنائية الأطراف 
لإنهاء الملاحقة القضائية قريب الشبه بالصاح المدنى؛ وأن قرار المصالحة يعتبر ذا 
طبيعة إدارية » وأن مبلغ الصلح هى جزاء إدارى يحل محل العقوية التى تقرر 
بموجب عمل تعاقدى لإنهاء الضرر الذى سببته الجريمة"". 

الرأى الثانى: أن الصلح الذى يتم بين الجانى أو وكيله الخاص من ناحية 
والمجنى عليه من ناحية أخرى, يُعد بمثابة تصرف قانونى لحسم النزاع الذى قام 
بين الجانى والمجنى عليه بسبب الجريمة » واتجهت إرادة المتعاقدين إلى النتائج 
المترتبة عليه وتدخل المشرع لتحديد آثار هذا الاتفاق على الرغم من أن انقضاء 
الدعوى الجنائية لا يُعد من عناصرول:"). 

الرأى الثالث : (هو الراجح لدينا) التكييف الصحيح للصلح الجنائى أنه 
ليس عقداً!'*). وإنما هو نظام إجرائى إرادى يقتضى اتفاق إرادتين عليه ' 
ويترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء سلطة الدولة فى العقاب9). 

الرأى الرابع : يرى أن الصلح تصرف قانون إجرائى بالفعل يتم به 


6 


انقضاء الدعوى الجنائية كما نص عليه المشرع المصرى فى المادة 16 مكرر 
والمادة 4١مكرر/ا‏ » إذ اعتبره سبباً لانقضائها بقوة القانون إذا تم بالشروط 
والقيود التى أوردها النص"" , 

وبناءً على ما تقدم » سنعالج موضوع الصلح والتصالح فى التشريع 
المصرى والتشريع الليبى فيما يلى : 


الصاح والتصالح فى التشريع المصرى 
إن قانون تحقيق الجنايات المصرى لعام 1847 لم يتضمن نصوصا خاصة بشأن 
جواز الصلح فى المواد الجنائية؛ وقد أدخل نظام الصلح فى المخالفات لأول مرة 
فى التشريع المصرى بمقتضى الدكريتى الصادر فى 1415/19/٠١‏ والمعدل 
بالدكريتى الصادر فى 1449/٠١/١5‏ ثم نص عليه بعد ذلك قانون تحقيق 
الجنايات الصادر سنة ,١1104‏ فقد تعرض لذلك فى نص المادتين ”5/ر"او 25/4 
فأجاز إنهاء الدعوى الجنائية بالصلح فى مواد المخالفات فقط, كما أخذ بذلك 
نص قانون تحقيق الجنايات المختلط (الملغى) فى عام /1511؛ (المادتان "لاو4؟), 
كما نص قانون الإجراءات الجنائية الحالى فى عام 116٠‏ على الصلح فى 
المادتين 19و١2‏ إلى أن تم إلغاء هذا النظام - أى نظام الصلح - بمقتضى 
القانون رقم ؟0؟ لعام /١407‏ وقد حل محله نظام الأمر الجنائى!''؛ ويالتالى لم 
يُعد الصلح من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية فى قانون الإجراءات 
المصرى , حيث لم يُعد وارداً بين أسباب الانقضاء المنصوص عليها فى المادة ١54‏ 
وما بعدها . وبالرغم من أن المشرع ألغى نظام الصلح فى قانونه الإجرائى: فإن 
هذا النظام ظل معمولا به فى القوانين والتشريعات الخاصة فى الجرائم 
الاقتصادية”“. ولذلك ترك المشرع للقوانين الخاصة مكنة اعتبار الصلح كأحد 
أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى شأن بعض جرائم معينة (9), 

ولكن بعد ظهور الحاجة الماسة إلى تقرير نظام الصلح استحدث المشرع 
نص المادتين ١4‏ مكرر . 14 مكرر/اً وعالج بهما أحكام الصلح والتصالح : 


لك 


فأدخل المشرع المصرى أخيراً بعض التعديلات الجديدة على قانونه الإجرائى » 
وذلك بمقتضى القانون رقم ١74‏ لسنة 11594" , والذى قرر المشرع فيه نظام 
الصلح والتصالح فى المخالفات: وكذلك فى بعض مواد الجنح» وجعل من الصلح 
سبباً لانقضاء حق الدولة فى العقاب ولو كانت الدعوى مرفوعة بطريق الادعاء 
المباشرا”؛ فأجاز لمأمور الضبط القضائى أن يعرض على المتهم التصالح فى 
مواد المخالفات , وأجاز للنيابة العامة أن تتصالح مع المتهم فى مواد الجنح 
المعاقب عليها بالغرامة فقط , كما جعل لصلح المجنى عليه مع المتهم فى بعض 
أنواع الجنح أثراً فى الدعوى الجنائية بتقرير انقضائها متى أثبت ذلك الصلح, 
وكل ذلك على التفصيل الآتى : 


-١‏ التصالح فى الخالفات والجنحالمعاقب عليها بالغرامة 
أجاز المشرع المصرى التصالح فى مواد المخالفات والجنح التى يعاقب عليها 
القانون بالغرامة فقط؛ فقد نصت المادة ١4‏ مكرر المضافة بالقانون رقم ١1/4‏ 
لسنة 1144 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التصالح فى مواد 
المخالفات ؛ وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط؛ وعلى 
مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر , أن يعرض التصالح على 
المتهم أو وكيله فى المخالفات؛ ويثبت ذلك فى محضره , ويكون عرض التصالح فى 
الجنح من النيابة العامة » وعلى المتهم الذى يقبل التصالح ٠‏ أن يدفع خلال خمسة 
عشر يوماً من اليوم التالى لعرض التصالح عليه. مبلفاً يعادل ريع الحد الأقصى 
للغرامة المقررة للجريمة: أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثرء ويكون الدفع 
إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أى إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك 
من وزير العدل . 

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع؛ ولا بإحالة الدعوى 
الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلفاً يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة 


لاع 


المقررة للجريمة ؛ أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر , وتنقضى الدعوى 
الجنائية بدفع مبلغ التصالح ؛ ولى كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر» ولا يكون 
لذلك تأثير على الدعوى المدنية . 
أ - الشروط القانوتية المتطلبة فى التصالح 
من مقتضى النص السابق يتبين أن التصالح الذى تنقضى به الدعوى الجنائية 
تتوافر فيه عدة شروط تتمثل فى الآتر ل" ): 

الأول : أن يصدر ممن يملكه قانوناً . فقد حدد القانون رقم ١74‏ لسنة 
الذى يملك الإقرار بالتصالح وحدده بأنه المجنى عليه أو وكيله الخاص دون 
تأثير هذا الإقرار بالصلح على حقوق المضرور من الجريمة . 

الثانى : أن يصدر فى الميعاد القانونى المحدد » حيث حددت المادتان ١4‏ 
مكرر , و14 مكرر/ا ميعاداً قانونياً يجب أن يصدر التصالح فيه. فهو حق 
للمجنى عليه من تاريخ وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها. 

الثالث : أن يكون صدور الصلح صريحاً وغير مقترن أو معلق على شرط: 
فقد حدد القانون أن يكون واضحاً لا لبس فيه وأن يكون صريحاً غير مقترن 
أو معلق على شرط ؛ وأن تكون صراحته معبرة عن إرادة المجنى فى التصالح فى 
الدعوى الجنائية . 

الرايع : أن تكون الجريمة مخالفة أو جنحة معاقبا عليها بالغرامة فقط, 
فالمخالفات عموماً يجوز التصالح فيها حتى ولو كانت هناك عقويات تكميلية 
أخرى خلاف الغرامة: أما الجنح قلا يجوز الصلح إلا فى الجرائم المعاقب عليها 
بالغرامة فقط, ولذلك فلا يجوز الصلح إذا كانت هناك عقويات تكميلية وجويية أو 
جوازية إلى جانب الغرامة . 

الخامس : أن يتم عرض الصلح من مأمور الضبط القضائى المختص 
عند تحرير المحضر على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى محضره ء أما فى مواد 


1: 


الجنح فيتم عرض الصلح من النيابة العامة » ويلاحظ أن عدم عرض الصلح على 
المتهم أو وكيله لا ينفى حق المتهم فى طلب التصالح ٠‏ غير أن حق المتهم فى 
التصالح لا يثبت له إلا بعرض الصلح عليه من مأمور الضبط القضائى أو من 
النيابة العامة . 

السادس : أن يدفع المتهم الذى يقبل الصلح مبلغاً يعادل ريع الحد 
الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر » وذلك 
خلال ١6‏ يوماً من اليوم التالى لعرض الصلح , ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة 
أو إلى النيابة العامة أى إلى أى موظف عام . 

ويلاحظ أن الميعاد المقرر للدفع هى ميعاد تنظيمى لا يترتب عليه سقوط 
الحق , وإنما يعطى النيابة العامة سلطتها فى رفع الدعوى , إذ لا يجوز لها رفع 
الدعوى خلال هذا الميعاد وإلا قضى بعدم قبولهاء ولذلك فقد نص المشرع صراحةً 
على أنه لا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى 
الجنائية إلى المحكمة المختصة . 

وبالتالى » فإن حق المتهم فى التصالح بدفع الزيادة المقررة ‏ لا يسقط 
حتى ولو كان قد صدر فى الدعوى حكم - سواء من أول درجة أو ثانى درجة - 
طالما أن الدعوى لم تنقض بالحكم البات , ولذلك إذا كان هناك طعن بالنقض فإن 
دفع مبلغ التصالح قبل الفصل فى النقض يحدث أثره فى انقضاء الدعوى 
الجنائية بالتصالح ؛ حتى ولى كانت عقوية الغرامة المقضى بها قد نفذت(". 

وقد اعترض جانب من الفقه المصرى”* بقوله : إن التفرقة بين عرض 
الصلح فى المخالفات من قبل الضبط القضائى ؛ وعرض الصلح فى الجنح من 
النيابة العامة محل نظر , حيث إنها قد تُدفع النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق 
فى الجنحة وفتح محضر يتم عرض الصلح فيه على المتهم » بالرغم من أنه قد 
جرى العمل على أن النيابة تكتفى فى معظم الجنح بتكليف المتهم بالحضور أمام 
المحكمة . 


1: 


وبناءً على هذا النص السابق؛ صار التصالح فى التشريع المصرى كما هى 
الشأن فى القانون الليبى سبباً عاماً لانقضاء الدعوى الجنائية فى هذا النوع من 
الجرائم . 


ب - طرفا التصالح 
طرفا التصالح فى مواد المخالفات هما النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى 
الجنح فيتقصر عرض التصالع على الثيابة العامة دون مأمور الضبط 
القضائىا"”. 


ج -الآثار المترتبة على التصالح 
إذا دفع المتهم المبلغ المقررء فإنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية فى أية 
مرحلة كانت عليها الدعوى , ولى كانت أمام محكمة النقض أو حتى مرفوعة 
بطريق الادعاء المباشر , ويكتسب التصالح حجيته بمجرد قبول المتهم مبلغ 
الغرامة . والتصالح يحدث أثره فقط بالنسبة للدعوى الجنائية ولا يؤثر على 
الدعوى المدنية0؟"2, 

ويترتب على التصالح وسداد المبلغ المقرر انقضاء الدعوى الجنائية, ويمتنع 
على سلطة التحقيق عدم رفع الدعوى الجنائية؛ فإذا ما تم التصالح بين أطراف 
النزاع فإن ذلك يستلزم من سلطة التحقيق - أياً كانت درجتها وصفتها - أن 
توقف السير فى إجراءات الدعوى؛ وتقرر فيها بأن لا وجه لإقامتها للتصالكه!"", 
وإذا تم التصالح خطأ فى جنحة لا يجوز التصالح فيهاء أو كان المبلغ المدفوع يقل 
عما هو مقرر قانوناً ؛ اعتبر التصالح كأن لم يكن , وكان للنيابة العامة أن تسير 
فى الدعوى وفقاً للإجراءات العادية!), فإذا تم دفع مبلغ التصالح قبل رفع 
الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة , فلا يجوز رفعهاء فإذا رفعت رغم دفع 
المبلغ وجب على المحكمة أن تقضى بانقضائهاء سواء كانت النيابة العامة هى 
التى رفعتها أى كانت قد رفعت بطريق الادعاء المباشر0", 


وقد ورد فى الكتاب الدورى للنيابة العامة رقم ١‏ لسنة 1154: أنه إذا 
تعددت الجرائم تعدداً مادياً وكانت مرتبطة ببعضها وفقاً للمادة ١”‏ من قانون 
العقويات, لم يكن لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى إحداها أى أثر على 
الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة". 

ويرى جانب من الفقه"*) أنه يمكن التصالح فقط أمام محكمة أول درجة » 
وكان يأمل أن تمتد مكنة التصالح حتى ما بعد حكم محكمة أول درجة لتخفيف 
العبء عن محاكم الاستئناف . 

ولجانب من الفقه رأى خاص فى هذه المسالة بقوله"” : بما أن المشرع لم 
يضع قيداً على التصالح , فإنه يتم فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى الجنائية » 
ولو كانت الدعوى أمام محكمة النقض , وحتى ولى كانت عقوية الغرامة المقضى 
بها قد نفذت , وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح ولى كانت مرفوعة بطريق 
الادعاء المباشر . 


" - صلح المجنى عليه فى بعض الجنح 

أ - تاريخ النص 

كان مشروع المادة 14 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على هذا النحى 
: "يجوز للمتهم التصالح فى مواد المخالفات: وكذلك فى مواد الجنح التى لا يوجب 
القانون الحكم فيها بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ 
رأى النائب العام". وتعليقاً على هذه المادة اقترح البعض!") حذف عبارة 
"ويصدربتحديدها قرار من وزير العدل ... إلخ", وذلك حتى ينفتح باب التصالح 
فى جميع الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بغير الغرامة , ويذلك يتمكن 
المتهم من تفادى العقوية السالبة للحرية الجوازية؛ وهى نتيجة تتفق والاتجاهات 
المعاصرة فى القانون المقارن . وتسهم فى خفض عدد القضايا أمام محاكم 
الجنح بدرجتيها إلى أبعد حدلا" . 


لك 


لقد ورد النص صراحةً على صلح المجنى عليه أو وكيله فى بعض الجنح 
التى نص عليها المشرع فى المادة 4١مكرر/ا‏ المضافة بالقانون سالف الذكر , 
وهو حكم مستحدث أراد به المشرع قطع سير إجراءات المحاكمة التى تستمر 
سنوات ٠‏ وأن تنقضى الدعوى الجنائية بإقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص بهذا 
الصلح فى الجنح المنصوص عليها تحديداً . وقد صدرت عدة أحكام قضائية 
حديثة تطبيقاً لهذا النص الجديد قد حدد النص ذاته أثر الصلح على الدعوى 
الجنائية وعلى حقوق المضرور من الجريمة!", والتى نصت على الآتى: للمجنى 

عليه . ولوكيله الخاص فى الجذح المنصوص عليها فى المواد (41؟/7/52)- 

7١‏ )ل( ك/را) - (170) - (551 مكرر) - (3؟) ل إلا 

مكرر) - (712” مكرر/ أولا) - (4"؟ مكرر) - (١5؟)‏ - (845؟) - (504) - 

(04؟) - (.6") - (1/رام؟) - (19) من قانون العقوبات , وفى الأحوال 

الأخرى التى تنص عليها القانون ؛ أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب 

الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ؛ ولى كانت مرفوعة بطريق 
الادعاء المباشر» ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريم » ويتضح من نص 

المادة 16 مكرر/أ المشار إليها الآتى: 

١‏ - إنه يجوز الصلح فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى الجنائية , بما فيها 
مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة؛ ولو كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء 
المباشر"" , 

” - أن يثبت الصلح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص وبين المتهم أمام النيابة 
العامة أو فى محضر الجلسة أمام المحكمة وفى أى مرحلة كانت عليها 
الدعوى » وبالتالى يمكن الصلح بينهما أمام محكمة ثانى درجة؛ كما يمكن 
أن يتم إثبات الصلح لأول مرة أمام محكمة النقض9" , 

- الصلح يتم بين المجنى عليه والمتهم » وقد قرر المشرع أن المجنى عليه 


وك 


أو وكيله الخاص هو الذى يقدم الطلب بإثيات الصلح مع المتهم , ويناءً عليه 
إذا تقدم غير المجنى عليه بطلب إثبات الصلح ؛ تعين أن يكون ذلك 
بمقتضى توكيل خاص منه » ولذلك يجب أن ينص فى التوكيل على جواز 
الصلح فى الجريمة » ولا يجوز للوكيل بمقتضى توكيل عام أن يطلب 
الصلها"". 

+ - يتعين على عضو النيابة العامة التاكد من أن طالب الصلح هى المجنى عليه 
أو وكيله. ويجب التاكد من أقوال المجنى عليه أو أية أوراق أو محاضر غير 
موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات 
الصلح. ولا يؤخذ بها إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أمام 
النيابة العامة أو المحكمة 7" . المهم أن يثبت تصالح المجنى عليه مع المتهم, 
ولذلك فإن الصلح المعلق على شرط لا ينتج أثره فى انقضاء الدعوى 
الجنائية . 
وقد اعترض جانب من الفقه على هذا النص"" , مستنداً إلى أن النص 

يخلط بين حق الدولة فى العقاب وحق المضرور فى التعويض , وأنه يستحيل 

تطبيقه فى حالة وفاة المجنى عليه » وأن النص يهدر سلطة النيابة العامة فى 
تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية» علاوة على أن الصلح قد يتم عن طريق 
الترغيب أو الترهيب أو الضغط على المجنى عليه وأن النص جعل من الجرائم 

التى يجوز فيها الصلح مجرد أفعال ضارة , كل ما يطلب فيها التعويض. 

ويضيف هذا الرأى السابق أن المشرع ليس فى حاجة لمثل هذا النص» حيث إن 

المشرع يملك إضافة ما شاء للجرائم » التى يجوز الصلح فيها بين المجنى عليه 

والمتهد"©. 

ب - طرفا الصلح 

يتم الصلح بين المجنى عليه أى وكيله الخاص ؛ وبين المتهم فى الجريمة التى يجوز 

فيها الصلح : ويتم الصلح خارج مجلس القضاء وفى معزل عن تدخل النيابة 


لك 


العامة أو مأمور الضبط القضائى , وبعد إتمامه يطلب المجنى عليه أو وكيله 
الخاص إثبات صلحه مع المتهم 1 


ج - الآثار المترتبة على الصلح 
لقد رتب المشرع - بمقتضى التعديل الأخير - أثرا على الصلح هو انقضاء 
الدعوى الجنائية » فإذا ما تم طلب إثبات الصلح قبل التحقيق أمرت النيابة العامة 
بحفظ الدعوى , وإذا ما تم الصلح أثناء التحقيقات أمام سلطة التحقيق - النيابة 
العامة أى قاضى التحقيق ومن فى حكمه - فإنها تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية لانقضائها بالصلح , وإذا تم طلب الصلح أمام المحكمة ؛ قضت الأخيرة 
بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلها:" . 

والصلح الذى يتم بين المتهم والمتضرر من الجريمة غير المجنى عليه ؛ لا 
يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية » حيث إن المشرع رتب هذا الأثر على 
الصلح الذى يتم بين المتهم والمجنى عليه فقط"'" . وقد ورد بالكتاب الدورى 
للنيابة العامة رقم ١9‏ لسنة 199/4 أنه إذا تعدد المجنى عليهم فلا يكون للصلح 
أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية , إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم؛ وهذا 
الاتجاه منطقى ‏ حيث لا يمكن القول فى حالة عدم اتفاقهم بانقضاء الدعوى 
الجنائية» وبعد انقضائها بالنسبة للمتهم فى ذات الوقت!" , والصلح يكتسب 
حجيته بمجرد انعقاده . 

هذا , وقد قام أخيراً المشرع المصرى بإصدار القانون ١40‏ لسنة ...5" 
والذى بموجبه أدخل بعض التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية, 
ومنها استبدال نص المادة ١6‏ مكرر/أ من هذا القانون المقرر بمقتضى القانون 
رقم ١14‏ لسنة 1994 بهذا النص . 

استيدل المشرع بنص المادة 14 مكرر/ أ من قانون الإجراءات الجنائية 
النص التالى : 

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع 
المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال , وذلك فى الجنح والمخالفات 


َك 


المنصوص عليها فى المواد (4؟؟/ر١؟)ء‏ ١غ‏ ارالر؟)ء (كة كر رركا 
(44؟/را/؟)ء (10). 10١(‏ مكرر)» (357), (11؟ مكرر)» (111 مكر ر/أولاً)» 
(714 مكرر) (657 , (.55) , (41؟) ‏ (0ئك)/ (1مك) للم (زمكمء 
(لتركر؟). (حتم) للاك)ء (الا)ء (كلام), (لالالا ير بندة)ء (7317/8 /ر بندة , 
), (4/// بند؛) من قانون العقويات , وفى الأحوال الأخرى التى ينص 
عليها القانون . 

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة , 
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى؛ ويعد صيرورة الحكم باتاً. 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجذائية ولى كانت مرفوعة بطريق الادعاء 
المباشر , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوية إذا حصل الصلح أثناء 
تنفيذها » ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . 

ويناءً على ذلك » فقد أصدر النائب العام بتاريخ ٠٠07/17/14‏ الكتاب 
الدورى رقم ؟١‏ لسنة 7٠٠١1‏ فى شأن نظام الصلح فى بعض الجرائم » ونصه 
كالآتى : فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المصاكم 
الجنائية من قضاياء وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً 
عن كاهل القضاة , وتقريباً للعدل من مستحقيه , وتلبية لأحكام الدستور؛ فقد 
تضمن القانون رقم ١445‏ لسنة ٠٠٠١5‏ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات 
الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١7‏ أحكاماً 
مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١18‏ 
مكرر/ أ من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام . 

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود 
منها ٠‏ نوجه عناية السادة أعضاء النياية إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها 
فور حلول أجل العمل بها بعد أن أشار فى كتابه إلى نص المادة بالكامل مع 
مراعاة ما يلى: 


إدنا 


أولا : وفقاً لنص المادة ١16‏ مكرر/ أ سالفة البيان » فإن التعديلات 
المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى: 
١‏ - إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقويات (جنح ومخالفات) إلى 

الجرائم التى يجوز الصلح فيها ؛ وهى: 

الجنح: 

©القتلالخطلاأا المادة (8؟"/ا/؟) 

©»النصب _ الادة (37553) 

© خيانة الأمانة فى ورقة المادة (4.0؟) 


ممضاة على بياض 
© انتهاك حرمة ملك الغير المواد (./ال, الالا, 0/8؟) 
المخالفسات : 
© المشاجرة أو الإيذاء الخفيف المادة (/الالا/ بندة) 
© إتلاف منقو بإهمال المادة (1/4؟/ بند5) 
© التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال المادة (8/ا// بند/ا) 
© السب غير العلنى المادة (4/ا/ بند/ا) 


© الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة المادة (9ا"/غ) 

" - سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة 546 
من قانون العقويات بظروفها المشددة للعقوية والمنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية منها . 

؟ - تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى 
أن يثبت أمام النيابة أى المحكمة - بحسب الأحوال - الصلح مع المتهم ‏ كما 
يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه . 


041 


- النص على جواز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ؛ وكذلك بعد 
صيرورة الحكم باتاً. 

ه - التأكيد على أثر الصلح فى انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة 
بطريق الادعاء المباشر. 

” - أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقويةإذا حصل الصلح أثناء 
تنفيذها. 

ثانيا: وتطبيقاً لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 
مكرر/أ سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوية بها 

يجب اتخاذ ما يلى: 

١‏ - التحقق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه . سواء بإقرار المجنى 
عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أى وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول 
الصلح ؛ أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول 
الصلح ؛ أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات. 

مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى 

محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أى محاضر غير موثقة ترفق بذلك 

المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها 

المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أى وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة. 

؟ - فى حالة حصول الصلح من ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول 

الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من 
محكمة الأسرة . 

٠"‏ - إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى 
انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم؛ وإذا تعدد 
المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتناظا 
لا يقبل التجزئة أى غير مرتبطة؛ فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى 
الجنائية التى صدر بشأنها الصلح . 


لاه 


: - حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أى التقرير فيها بأن لاوجه لإقامة 
الدعوى الجنائية .بحسب الأحوال ,لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. ولا أثر 
لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح 
الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بأن لاوجه 
لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى. 

ه - إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة 
الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضورء فيتم العدول 
عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بأن لاوجه لإقامة الدعوى 
الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. 

١‏ - إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى 
فى أية مرحلة؛ يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم 
بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. 

- إذا تم الصلح بعد الحكم ولى كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوية. يجب على 
أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا . مرفقاً بها الطلبات 
والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه 
الأحكام؛ وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً. 


الصلح والتصالح فى التشريع الليبى 

من الأصول المستقرة فى قانون الإجراءات الجنائية أن التصالح بين المتضرر من 
الجريمة والجانى بمقابل أو بدونه لا يرتب أى أثر على تحريك الدعوى العمومية أو 
على مسيرتها إن هى أقيمت قبل التصالح؛ وكانت من الجرائم التى لم تقيد بأى 
من القيود التى تحد من سلطة النيابة العامة فى رفع الدعوى؛ ولا أهمية للوقت 
الذى يجرى فيه التصالح على أن تراعى فيه الملاسة!"" . وهو ما عنته المحكمة 


4ه 


العليا الليبية بقولها السعى إلى الصلح فى وقت غير مناسب لا ييلغ مبلغ الاعتداء 
الظالم لأنه فى حقيقته عمل غير مشروع » وإن كانت الملاءمة فيه وفى الدعوى مما 
ينبى عنه الأساس والمنطق السليدا" . 

سبق وأن أوضحنا أن للصلح سبب عام وسبب خاصء والاثنان مسقطان 
للجريمة ؛ إذن فالصلح العام المسقط للجريمة هو ما نص عليه المشرع الليبى فى 
المادة ٠١١‏ من قانون العقويات» ونظم إجراءاته وأحكامه فى المادة ١١١‏ من ذات 
القانون . 

أما الصلح الخاص , فهى ما ينص عليه المشرع فى القوانين الخاصة, 
كالقوانين المتعلقة بالصلح فى الجرائم الضريبية وغيرهاء وتختلف شروطه 
وأحكامه باختلاف هذه القوانين» وإن كان الأثر المترتب عليهما واحد فى جميع 
الأحوال؛ وهى سقوط الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية”'!: وهذا الصلح يحول 
دون رفع الدعوى الجنائية ويغنى عنه أيضاً . وقد راعى المشرع فى تقرير هذا 
الحكم - كما سبق القول - أن المخالفات جرائم تافهة ؛ وأنه لا مبرر لشغل 
القضاء بأمرهاء إذا أمكن الاستغناء عن رفع الدعوى الناشئة عنها بدفع مبلغ من 
المال يرتضيه المتهم . 

وقد حددت المادة ١١١‏ عقويات الجرائم التى يجوز فيها الصلح العام , 
حيث نصت على أنه : "يجوز الصلح فى مواد المخالفات إذا لم ينص القائون 
فيها على عقوية الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشئ آخر غير الغرامة أو 
الحبس ..." : 
ويستفاد من ذلك النص أن الصلح لا يكون إلا فى المخالفات فقط» ويشترط 
للصلح فى المخالفات ألا يكون منصوصاً عليه فى القانون كعقوية فيها على 
الحبس الوجويى""" وإذا نص القانون على خلاف الحبس والفغرامة كعقوية: فإنه 
لا يجوز الصلح . ومثال ذلك أن ينص القانون على الغلق أو المصادرة أو رد 
الشئ إلى أصله أو الهدم أو الإزالة أو سحب الترخيص. ويستوى أن تكون مثل 
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وقد اضطر القانون - فى بعض الأحوال - أن يبيح الصلح فى مخالفات 
معينة بذاتهاء على الرغم من أن النص بالعقاب عليها يتضمن عقوية غير الحبس 
أو الغرامة ؛ فعندما صدر قانون المرور فى 5؟1911/77/1م تضمنت المادة 1ه منه 
جواز الصلح فى مخالفات يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة بسحب رخصة 
القبادة0؟ , 


-١‏ الصلح فى قوانين خاصة 

ويجد الصلح أساسه فى عدد من القوانين الخاصة التى لم تقصره على الجرائم 
الأقل جسامة ألا وهى المخالفات , بل أجازت اللجوء إليه لإنهاء الخصومة الجنائية 
فى بعض الجنح: وفى الحالات التى يتوقف فيها تحريك الدعوى على طلب أو إذن 
من بعض الإدارات والهيئات العامة التى خولت حق التصالح مع الجانى؛ تيسيراً 
على المتقاضين وتقديراً للمصلحة العامةل', ونذكر منها - على سبيل المثال لا 
الحصر - ما يلى: 

« القانون رقم 14 لسنة ١1417‏ بشأن ضرائب الدخل الذى نصت المادة ١١7‏ 
بشأن التصالح فى الدعوى؛ ونصها : 'إذا رأى رئيس المصلحة عدم رفع 
الدعوى أو النزول عنها فله أن يتصالح فى التعويضات على أساس دقع مبلغ 
لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتعويض فى الأحوال المشار إليها فى المادة 
٠‏ أى مثل ما لم يؤد من الضريبة:؛ فى الأحوال الأخرى" , وهذا قيد رفع 
الدعوى الجنائية على طلب كتابى من رئيس مصلحة الضرائب . 

القانون رقم ١١‏ لسنة 1144 بشأن المرور على الطرق العامة فى مواد الجنح 
والمخالفات . 

القانون رقم 0 لسنة 191/8ء المادة (0؟) بإصدار قانون ضريبة الدمفة[:". 
القانون رقم 7 لسنة 1914. الفقرة الثانية من المادة السابعة بشأن مكافحة 
إخفاء وتهريب السلع التموينية التى خولت أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد 


أو من يفوضه سلطة تخييرية بين عدم رفع الدعوى والاستعاضة عنها بالتنازل 
أو التصالح مع صاحب الشأن ومصادرة السلع المضبوطة:؛ وإلزام المتصالح 
معه بدفع الغرامة المقررة بموجب أحكام المادة ؛ من القانون , وفى هذه 
الحالة يكون التصالح وجويياً . 

« قانون الجمارك رقم 71 لسنة 1917 واللوائح والقرارات الصادرة فى شأن 
جرائم التهرب والمخالفات التى ترتكب أو يشتبه فى ارتكابها بالمخالفة 
لأحكام!" , 

٠‏ ويموجب أحكام القانون رقم لا لسنة ١1457‏ فى شأن حماية البيئة ولائحته 
التنفيذية . خولت الهيئة العامة للبيئة التصالح مع المتهم بدلاً من طلب إقامة 
الدعوى العمومية, على "ألا تقل القيمة المالية التى يجرى الصلح بشأنها عن 
الحد الأدنى للغرامات المحددة بتلك المواد مضافاً إليها المصروفات » وقيمة 
الأضرار إن وجدت". مع الأخذ فى الاعتبار الجرائم التى لم يجز فيها القانون 
المذكور أن تكون موضوعاً للتصالع . 

تلك نماذج لطائفة من القوانين الخاصة التى أجازت التصالح فى بعض 
أنواع الجرائم الأقل جسامة - المخالفات والجنح - تقديراً من السلطة 
التشريعية للفائدة التى تعود على المجتمع بالتصالح عوضاً عن الاستمرار فى 
الدعوى العمومية. خاصة وأن معظم تلك الجرائم من الجرائم الاصطناعية, 
علاوة على أن أضرارها الجسيمة بالاقتصاد الوطنى وبالصحة العامة 
للمجتمع متغيرة وغير ثابتة لاختلاف معيارهاء لذلك ينفرد كل قانون - على ما 
تقدم - بتطلب بعض الاشتراطات الخاصة فى التصالح , التى لا تحول - فى 
معظم الأحيان - دون توقيع الغرامة على الجانى: وحرمانه من الأشياء التى 
بحوزته بمصادرتها وإن لم تكن خطراً بذاتهاء بل واحتفظ للدولة بحقها فى 
التعويض عما لحقها من أضرارء ورد النفقات التى تسيب المتصالح معه فى 
إحداثها بالمخالفة؛ لذلك يتعين العودة إلى كل قانون على حدة للتعرف على 
الشروط اللازمة لإيقاع التصالح وترتيب آثاره القانونية”" . 
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- قيمة الصلح وإجراءاته 
تنص المادة ١١١/؟‏ عقويات ليبى على أنه "يجب على محرر المحضر فى الأحوال 
التى يجوز فيها الصلح ‏ أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك فى 
احفر 

كما نصت المادة ١١١‏ على أنه : "يجب على المتهم الذى يرغب فى الصلح, 
أن يدفع لخزانة المحكمة أو أى خزانة عامة أخرى ؛ فى ظرف عشرة أيام من يوم 
عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرشأ فى الحالات التى لا يعاقب فيها القانون 
الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة , وتحفظ المخالفة بدفع الصلح' . 

فعلى محرر المحضر فى كل مخالقة » يجوز فيها الصلح - أن يعرض على 
المتهم الحاضر دفع قيمة الصلح ويثبت هذا العرض فى المحضر . والمقصود بأن 
المتهم يعتبر حاضراً؛ إذا ضبطت المخالفة فى مواجهته وحرر المحضر أثناء 
وجوده . ويعتبر حاضراً أيضاً إذا استدعى بعد ارتكابه المخالفة» وسئل عنها فى 
اللفضرا: 

وأياً كان مصدر الصلح , فإنه يرتب أثره ويؤدى إلى انقضاء الدعوى 
العمومية , إذا كان موضوعها جنحة أو مخالفة, دون الجنايات التى لا تنتقضى 
ضلماً . 


١‏ -الشروط القانونية المتطلبة فى الصلح 
وتطبيقاً لقانون المرافعات المادة ١‏ تبدأ العشرة أيام من اليوم التالى ليوم 
العرض ؛ وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يهم عمل 
بعدها . ولكن قد ثار جدل , حول ما يترتب على عدم عرض الصلح على المتهم من 
جانب محرر المحضر . 

فقد ذهب رأى فقهى9") إلى أن عدم عرض الصلح من قبل محرر المحضر 
لا يترتب عليه بطلان . وإذا رفعت الدعوى على المتهم دون أن يسبقها عرض 
الصلح عليه فى الحالات التى يكون فيها الصلح جائزاً؛ فلا أثر لذلك على صحة 
رفع الدعوى ؛ لأن الصلح جوازى للنيابة لا وجويى . 
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وهناك رأى آخر يخالف ذلك الرأى بقوله!”) طالما أوجب المشرع على 
محرر المحضر القيام بهذا الإجراء. وطالما أن هذا الإجراء لو تم قد يترتب عليه 
سقوط الجريمة وسقوط الدعوى الجنائية الناشئة عنهاء فإن عرض الصلح هو 
إجراء لازم لإمكان رفع الدعوى الجنائية بعد ذلك» ويترتب على رفعها دون عرض 
الصلح وجوب الحكم بوقفهاء إلى أن يتم الصلح إذا دفع المتهم بذلك » والذى يؤيد 
وجهة نظرناء هى أن المشرع قد جعل من مجرد العرض مانعاً من موانع رفع 
الدعوى الجنائية خلال مدة العشرة أيام, التى يجب فيها دفع المبلغ المنصوص 
عليه فى المادة ١١١‏ عقوبات ٠‏ بل إن هذا القيد يظل قائماً طيلة هذه المدة» حتى 
ولو أبدى المتهم عدم قبوله للصلح قبل تلك المدة ؛ ذلك أن المشرع ألزم محرر 
المحضر فقط بغرض الصلح ولم يستلزم قبوله, وإنما ترك للمتهم مهلة العشرة 
أيام ليفكر ويدبر أمره » وأوجب عليه إذا قبل ذلك أن يدفع المبلغ المنصوص عليه 
فى خلال المدة المحددة, أى إذا رغب فى الصلح على حد تعبير المشرع . ومعنى 
ذلك أن الرغبة فى الصلح قد تتواجد فقط فى اليوم الأخير من الميعاد» وينتج 

الصلح مع ذلك أثره طالما تم الدفع أيضاً فى الميعاد. 

مع ملاحظة أن الدفع بطلب وقف الدعوى لعدم العرض, هو إجراء يتعين 
إبدائه قبل فتح باب المرافعة , ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الاستجابة لهذا 
الطلب» طالما قد أبدى قبل المرافعة » وقد برر ذلك بشأن جوازه للنيابة بأمور 

ثلاثةهى: 

١‏ - إن الصلح ليس جوازياً للنيابة العامة ولو كان ذلك لما أوجب المشرع على 
محرر المحضر عرض الصلح على المتهم» فعرض الصلح واجب يقوم به 
المحرر بعيداً عن النيابة العامة. 

- إن المشرع قد جعل مناط سقوط الجريمة, وبالتالى سقوط الدعوى مرهوناً 
بإرادة المتهم , وهذا ما بينته المادة ١١١‏ عقويات . 

- لو كان الصلح جوازياً للنيابة العامة , لجعل المشرع العرض ركناً أساسيأ 

فيه إلا أن المشرع لم يفعل ذلك . 


ذا 


ويتطلب القانون عدداً من الشروط لكى يتحقق الصل-9*) وهى : 

١‏ - أن تنسب للمتهم جريمة أضفى عليها القانون وصف المخالفة الذى قرر لها 
على سبيل الجواز عقوبتى الحبس أو الغرامة» دون أى عقوية تكميلية أخرى 
كإغلاق المحل أو المصادرة ... وغيره . 

" - أن يقوم المتهم بدفع المبلغ » الذى حدده المشرع خلال فترة عشرة أيام , 
تحسب من يوم عرض الصلح ويكون المبلغ لا يتجاوز خمسين قرشا . 

" - أن يكون الدفع إلى خزينة المحكمة التى وقعت المخالفة فى دائرتهاء أى فى 
أى خزينة أخرى . 

؛ - ألا تكون المخالفة » قد سقطت لأى سبب من أسباب السقوط؛ كالتقادم . 
أثناء تحريره لمحضر الاستدلال » أو سلطة التحقيق على أن يتم ذلك بحضور 
المتهم ومواجهته بالتهمة المنسوية وفقاً لنص المادة ١١١‏ عقويات . 
ويترتب على تواقر الشروط السابقة أن يتواجد الصلح قانوناً. فإذا تخلف 

أحدها فلا يكون هناك صلع بالمعنى القانونى. كما يترتب على الصلح سقوط 

المخالفة » ويترتب على الأخيرة سقوط الدعوى الجنائية الناشئة عنهاء ويتعين 
على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق لعدم وجود وجه للسير فى الدعوى 

الجنائية لانقضائها بالصلح » أو تقرر فيها بأن لا وجه لإقامتها للتصالك!”" , 


#-الآثار القانونية المترتبة على الصلح 

يترتب على توافر شروط الصلح السابقة أن يتواجد الصلح وينتج أثره القانونى , 
وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية , فإذا تخلف أحدهما فلا يكون هناك صلح 
بالمعنى القانونىء ولا يترتب عليه أى أثر . فإذا قبل المتهم الصلح دون أن يدفع 
المبلغ المنصوص عليه كاملاً فى الميعاد, انعدم الصلح ؛ وانعدمت كذلك آثاره 
القانونية . وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا الليبية فى أحد أحكامها بقولها 
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التفات المحكمة عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية يعد مخالقة للقانون متى كان 
ثابتاً هذا الدفع من مطالعة الحكم تقديم المجنى عليه تنازلاً » إن إن الانقضاء 
يحدث بقوة القانون فى حالة تقديم المجنى عليه تنازلاً ‏ إذ إن الانقضاء يحدث 
بقوة القانون فى حالة التنازل عن الشكوى , ويجب على المحكمة أن تقضى به من 
تلقاء نفسها!”" , ولآن التنازل هى أداة الصلح , لذلك فإنه فى الجرائم التى لا يعد 
فيها التنازل سبباً لانقضاء الدعوى, فقد تتخذ منه محكمة الموضوع سبباً لإعمال 
الرأفة بالمتهم. متى رأت وجهاً لذلك فى ضوء أحكام المادة 59 عقويات!"" . 

ويترتب على الصلح سقوط المخالفة, ويترتب على الأخيرة سقوط الدعوى 
الجنائية الناشئة عنهاء ويتعين على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق لعدم 
وجود وجه للسير فى الدعوى الجنائية لانقضائها بالصلح ٠‏ أو التقرير فيها بأن لا 
وجه لإقامتها للتصالح!'', وإذا رفعت الدعوى رغم تمام الصلح تعين على 
المحكمة الحكم بعدم قبولها. وهى تقضى بذلك من تلقاء نفسها ؛ لأن انقضاء 
الدعوى الجنائية بالصلح هى من النظام العام؛ ويجوز الدفع به لأول مرة أمام 
محكمة النقضر(" , 

ومما يجب ملاحظته أنه لا يعتد بما يبرمه المتهم من اتفاقات مع سلطة 
التحقيق فى غير الأحوال المحددة قانوناً » والتى تنصرف فى هذه الحالة بالتجاوز 
لحدود وكالتها التى تخولها الاقتصاص من الجناة ومكافحة الإجرام , وبالتالى 
فإن ما يصدر عنها من تصرفات لا ترتب أى أثر قانونى لصدورها ممن لا يملك, 
كما لا يحول التصالح بين الجانى والمتضرر من الجريمة دون رفع الدعوى 
العمومية ؛ لأن تصالحهما ينصب فقط على الدعوى المدنية» أما الجنائية فلا يجوز 
فيها الصلح إلا فى الأحوال التى حددها القانون حصراً!”" , 


ه - الصلح كوسيلة لإنهاء الدعوى الجذائية 
المشرع المصرى والليبى يسمح بنظام الصلح الذى يقع بين المتهم والمجنى عليه 
نظراً لعدم جسامة الفعل الإجرامى, وأنه يمس فى الغالب المصالح الشخصية 
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للأقرادء بالإضافة إلى أن مثل هذه الأفعال لا تنم عن خطورة إجرامية تجاه 
المتهم تدعو لتدخل قضاء سلطة الحكم » كما أن محاكمة المتهم وإدانته وتنفيذ 
العقوية عليه قد لا يؤدى سوى إلى نتائج عكسية: لا تتفق مع الاتجاهات الجنائية 
الحديثة . وأهمها تأهيل المتهم والحيلولة دون رجوع المحكوم عليه للسلوك 
الإجرامى مرة أخرى , ولا يخشى على المتهم عند إبرام الصلح الذى يتم مع أحد 
أفراد القانون الخاص مثله , وبالتالى يتحقق التوازن بين طرفى الصلح؛ كما أن 
المتهم يستطيع أن يرفض الصلح وعندئذ تطبق القواعد العامة فى الإجراءات 
الجنائية » وأهمها تحريك الدعوى الجذائية ومحاكمته وفقاً للإجراءات العادية, ومع 
ذلك فإن الصلح بين الأفراد العاديين يميز بين الغنى والفقير» ويجعل من لديه 
إمكانات مالية يستهين بالنتائج المترتبة على سلوكه الإجرامى » ويمكن ألا يرتدع 
فيكرر النشاط الإجرامى الذى وقع منها"" . 

والتصالح الذى يقع بين المتهم وبعض الجهات الإدارية؛ فهو يحقق فعلاً 
الفائدة المالية لجهات مثل الجمارك والضرائب وغيرها , ويعينها على اقتضاء 
حقهاء مع تلافى الإجراءات الجنائية المعقدة ومدد المحاكمة الطويلة التى قد 
تستغرقها الدعوى الجنائية » قبل أن تقتضى حقوقها من المتهم . كما أن هذه 
الصورة من صور الصلح تسمح للمتهم تجنب المحاكمة الجنائية والعقويات التى 
قد يفرضها الحكم الجنائى . كما أن الصلح الذى يقع بين النيابة العامة والمتهم ‏ 
فهى يتم فى الجرائم غير الجسيمة » ويجنب الأخير المثول أمام القضاء.ء بما قد 
يؤدى إليه فى النهاية من صدور حكم بالإدانة » قد يظهر فى صحيفة سوابقه , 
كما تجنب هذه الصورة من الصلح القضاء من نظر وقائع لا تتسم بالخطورة » 
وقد تؤدى إلى إعاقة عمله على الوجه الأمثل , بالرغم من أن التصالح يعتبر بشأن 
الدعوى الجنائية صورة من صور الصلح , وبالتالى فإنه أقرب إلى الحكم الجنائى 
من حيث النتائج التى يؤدى إليهاء ولذلك كان محلاً للنظر لما قد يؤدى إليه من 
خلال بضمانات وحقوق الإنسان ؛ مع أن جميع صور الصلح تمثل خروجاً على 
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مبدأ الفصل بين الاتهام والمحاكمة, حيث يسمح الصلح لجهة الاتهام أن تنهى 
الرضوئ الحاتية بدوة محافمة لو مرافعة دوتنا متكل ين قبل سللة فشباء 


الحكمك"" . 

ونخلص مما سبق إلى أن الصلح أو التصالح - سواء كان ذلك فى مصر 
أو فى ليبيا("')- يسقط الجريمة ويسقط حق الدولة فى العقاب, أى أنه يؤثر فقط 
على الدعوى الجنائية » التى هى وسيلة الدولة فى اقتضاء حقها فى العقاب؛ أما 
الدعوى المدنية التى هى وسيلة المضرور للحصول على تعويض عن الضرر 
الناشئ من الجريمة , فلا تتأثر بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح » ويمكن 
للمضرور أن يلجأ إلى القضاء المدنى لاقتضاء حقه فى التعويض . 


المراجسع 


١‏ - موضوع الصلح موضوع حديث وقديم فى ذات الوقت ٠‏ فتاريخه يرجع إلى الشريعة الإسلامية 
حيث عرفته لقوله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» ؛ سورة الحجرات: 
الآية 4 ؛ قشقوش ٠‏ هدى حامد , الصلح فى نطاق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١14‏ 
العام /111, القاهرة ؛ دار النهضة العربية » 1995: ص 5 . 


" - سلامة ؛ مامون محمد , الإجراءات الجنائية فى التشريع الليبى , دار النهضة العربية , ه١.؟,‏ 
ص ص ١1-51؟‏ ؛ عوض ٠‏ عوض محمد ٠‏ قانون الإجراءات الجنائية الليبى ٠‏ ليبيا » بنغازى » 
مكتبة قورينا , الطبعة الأولى , 1410, ص//71١‏ ؛ عوض , عوض محمد , ا مبادئ العامة فى 
قانون الإجراءات الجنائية . الإسكندرية منشأة المعارف , 7١٠؟,‏ ص4١‏ ؛ حجازى ٠‏ عبدالفتاح 
بيومى ٠‏ سلطة النيابة العامة فى حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . 
دراسة مقارنة ؛ الزقازيق , مطبعة السلام التجارية ؛ الطبعة الأولى » 1491: ص140 ؛ سرور , 
أحمد فتحى ٠‏ الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية , القاهرة , دار النهضة العربية , 1941, 
ص1١‏ ؛ مكى ؛ محمد عبدالحميد , حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية » دراسة 
مقارنة , القاهرة , دار النهضة العربية , 7٠٠١/1994‏ . ص ص11- 717 ؛ قشقوش , هدى 
حامد ؛ مرجع سابق . صره ٠‏ صم ٠‏ كامل , شريف سيد ٠‏ الحق فى سرعة الإجراءات الجنائية, 
دار النهضة العربية , 0٠٠؟.‏ ص١٠‏ ؛ اللمساوى ٠‏ فايز السيد ٠‏ الصلح الجنائى . مجموعة 
اللمساوى القانونية , الطبعة الثانية , ,١9595‏ ص"؟ وما بعدها . 

- مصطفى . محمود محمود , الجرائم الاقتصادية فى القانون ا مقارن ؛ الآحكام العامة 
والإجراءات الجنائية ؛ مطبعة جامعة القاهرة ؛ الجزء الأول والثانى , الطبعة الثانية . 151/4 
عونا : 
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؛ - الذهبى ٠‏ إدوار غالى ؛ دراسات قى قانون الإجراءات الجنائية ؛ القاهرة , مكتبة غريب بالفجالة » 
بدون تاريخ نشر » صٌك5ه . 

ه - نقض 1977/17/15 مجموعة أحكام النقض , س؟١‏ ق175 , صلا؟؟ . 

, ١91لال سرور , أحمد فتحى , الشرعية والإجراءات الجنائية . القاهرة ؛ دار النهضة العربية ؛‎ - ١ 
هن‎ 

. ١8-١ سرور ؛ أحمد فتحى ٠؛ الشرعية والإجراءات الجنائية » مرجع سابق . ص صعا‎ - ٠١ 

6 - سرور ؛ أحمد فتحى ٠‏ بدائل الدعوى الجنائية , ا مؤتمر الدولى الثالث عشر لقانون العقويات ٠‏ 
القاهرة , أكتوير 1444؛ مطبوعات الجمعية المصرية للقانون الجنائية . 19464 . ص5١7.‏ 

- سلامة ؛ مأمون محمد , مرجع سابق ؛ صالالا . 

-٠‏ عوض ء محمد محى الدين ؛ حقوق المجنى عليه فى الدعوى العمومية ٠‏ ا مؤتمر الثالث للجمعية 
الصرية للقانون الجنائى ٠‏ القاهرة , ١4-١١‏ مارس ١184‏ , ص؛؛ . 

. نقض 1477/15/18 مجموعة أحكام النقض س؛١ 1553 ص/7؟‎ - ١ 

17- نقض 1/1/98..؟, مجموعة أحكام النقض , الطعن رقم 5144 لسنة ١1ق‏ ؛ نقض 
71 مجمصوعة أحكام النقض . س5؛ ق50 . ص. .5 ٠‏ ونقض 1145/11/17, 
مجموعة أحكام النقض , س.؛ ق194 ,ص5 17١‏ , ونقض 1541/1/17, الطعن رقم ١ه‏ 
لسنة ١٠ق.‏ 

-١‏ حكم المحكمة العليا الليبية» الصادر فى 1107/5/54؛ الجزء الأول , الطبعة الثانية صة/؟ ؛ 
نقض 1147/1/11, مجموعة أحكام النقض؛ س/7 قا , ص5 1٠١‏ . 

4- مكى ؛ محمد عبدالحميد . مرجع سابق » ص . 

6- نقض 1971/11/15, مجموعة أحكام النقض؛ س؛١ ١7593‏ , ص/0؟؟ . 

- قشقوش ؛ هدى حامد ؛ مرجع سابق » ص58 ؛ اللمساوى ؛ فايز السيد » مرجع سابق . ص/ا١‏ ؛ 
نقض 2001/1/75؛ مجموعة أحكام النقض , الطعن رقم 5144 لسنة 11ق. 

-١١‏ طنطاوى ٠‏ إبراهيم حامد ؛ الصلح الجنائي فى نطاق ا مادتين ١4‏ مكرراً و/١‏ مكرراً ( أ ) »دار 
النهضة العربية 2٠٠٠ ٠‏ ص١‏ ؛ قشقوش , هدى حامد ؛ مرجع سابق . ص8" . 

-١‏ سرور ٠‏ أحمد فتحى ٠‏ الجرائم الضريبية والنقدية , الجزء الأول الجرائم الضريبية ؛ الطبعة 
الأولى ٠ 197٠ ٠‏ ص 380 ؛ عثمان ٠‏ آمال عبدالرحيم , شرح قانون العقويات الاقتصادى فى 
جرائم التموين ؛ دار النهضة العربية . 1518, ص١١‏ ؛ طنطاوى ٠‏ إبراهيم حامد ؛ مرجع 
سابق . ص١؟‏ ؛ كامل ؛ شريف سيد ؛ مرجع سابق . ص ١١9‏ . 

- مهدى ٠‏ عبدالرءوف . شرح القواعد القانونية للإجراءات الجنائية . دار النهضة العربية ؛ الجزء 
الأول ؛ الطبعة الثانية , /1991, ص0؟/ . 


٠٠‏ الدذهبى , إدوار غالى ؛ مرجع سابق . ص6 ؛ سرور , أحمد فتحى ٠‏ الجرائم الضرييية 
والنقدية ؛ مرجع سابق . ص0" . 
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- طنطاوى ٠‏ إبراهيم حامد » مرجع سابق » ص؟؟ . 

7 الدهبى : إدوار غالى , مرجع سابق » ص صغه- 00 . 

-7٠‏ وغنى عن البيان أن الصلح أو التصالح وإن كان يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية ‏ إلا أنه لا 
يتضمن أية حجية إيجابية فيما يتعلق بإثبات التهمة ضد المتهم . 

4"- قشقوش , هدى حامد ؛ مرجع سابق . ص7١‏ وما بعدها ؛ طنطاوى ؛ إيراهيم حامد : مرجع 
سابق . ص>؟ وما يعدها . 

0- هذا الرئى يمه أغلبية رجال القضاء من واقع التجربة العملية وذلك رغم أن تعليمات الكتاب 
الدورى الصادر من مكتب النائب العام تلزم أعضاء النيابة بعرض الصلح . 

"- الصيفى , عبدالقتاح مصطفى ٠‏ تأصيل الإجراءات الجنائية ؛ الإسكندرية ٠‏ منشأة المعارف » 
٠, 0.07‏ ص١؟١‏ ؛ قشقوش ؛ هدى حامد ؛ مرجع سابق » صة؟ وما بعدها ؛ كامل ؛ شريف 
سيد , مرجع سابق » ص ١١5‏ . 

17- الصيفى » عبدالفتاح مصطفى ؛ مرجع سابق » ص١7١‏ . 

8 - سرور ٠‏ أحمد فتحى , الجرائم الضريبية » مرجع سابق » ص١1١؟‏ ؛ طنطاوى ٠‏ إبراهيم حامد » 
مرجع سابق . ص١7‏ ؛ عثمان ٠‏ آمال عبدالرحيم ٠‏ الجرائم الضريبية ؛ مطابع الهيئة العامة 
للكتاب , /154: ص 1١65‏ . 

9 - طنطاوى » إبراهيم حامد ؛ مرجع سابق » ص؟؟ . 

. قشقوش , هدى حامد , مرجع سابق » ص74‎ - ٠ 


» يوليو‎ ٠ سرور , أحمد فتحى , الصلح فى الجرائم الضريبية . مجلة إدارة قضايا الحكومة‎ - "١ 
ص ص1؟١- 1717 ؛ الدتهبى , إدوار غالى ؛ الصلح فى جرائم التهرب‎ 191.٠ سبتمبر‎ 
؛‎ ١!؟خص.‎ . ١1484 الضريبى , مجلة إدارة قضايا الحكومة . س8 ": ع؟ » يوليو وسبتمبر‎ 
. إبراهيم حامد ؛ مرجع سابق » صه؟‎ ٠ طنطاوى‎ 


. عبدالرحيم ؛ آمال عثمان ؛ مرجع سابق » ص ص65١-105 وما بعدها‎ - ١1 


» رسالة دكتوراه‎ ٠ النظلرية العامة لجرائم الشيك فى التشريع ا مصرى‎ ٠ هعوض‎ ٠ عبد التواب‎ - ٠ 
. صهة؛‎ ,70١١٠ كلية الحقوق ؛ جامعة الإسكندرية‎ 


4" - اللمساوى ؛ قايز السيد ‏ المرجع السابق » ص١‏ . 

0 - طنطاوى ٠‏ إبراهيم حامد , المرجع السابق » صه؟ وما بعدها . 

1 - سرور ؛ أحمد فتحى ء المرجع السابق » ص15 ؛ طنطاوى , إبراهيم حامد ؛ المرجع السابق » 
ص/ . 

7 - طنطاوى ؛ إبراهيم حامد ؛ المرجع السابق ؛ ص/؟ . 

- طنطاوى ٠‏ إبراهيم حامد ؛ المرجع السابق » ص؟؟ . 


33 


4 - طنطاوى ؛ إيراهيم حامد ؛ المرجع السايق . ص١7‏ . 

٠‏ - إدريس ,سر الختم عثمان ٠‏ النظرية العامة للصلح فى القانون الجنائى , دراسة تأصيلية 
تطبيقية مقارنة , رسالة دكتواره ٠‏ كلية الحقوق . جامعة القاهرة , 19417 . ص75١:‏ ص1 ١7‏ . 

4١‏ - عوض ٠‏ عوض محمد , ا مبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائية , الإسكندرية ؛ منشأة 
المعارف ٠‏ وأيضاً دار المطيوعات الجامعية , 7٠١71995‏ , ص 1١19‏ . 

؟؛ - مهدى . عبدالرئوق ؛ مرجع سابق . ص١7‏ : طنطاوى ؛ إبراهيم حامد ؛ مرجع سابق , 
ضالاء 


477 قشقوش , هدى حامد , مرجع سايق » ص70 . 

غ- إدريس » سر الختم عثمان » مرجع سايق » ص١5١‏ ؛ سرور » أحمد فتحى ٠‏ الشرعية 
والإجراءات الجنائية » مرجع سابق. ص7١‏ ؛ رمضان ؛ مدحت عبد الحليم , الإجراءات ا موجزة 
لإنهاء الدعوى الجنائية ؛ دار النهضة العربية ٠٠٠٠٠‏ .ص ص /- 8 ؛ عبدالملك » جندى » 
ا موسوعة الجنائية ‏ الجزء الثانى 1977 ؛ بيروت ء دار إحياء التراث العربى » صةلاه وما 
بعدها ؛ كامل ٠‏ شريف سيد , مرجع سابق » ص١٠١٠‏ . 

ه؛ - الدهبى ؛ إدوار غالى ‏ مرجع سابق , ص١ه‏ , عبد الفتاح ٠‏ محمود سمير , الذيابة العمومية 
وسلطاتها فى إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة , الإسكندرية ؛ المكتب الجامعى الحديث » 
»ص ص 7178-1188 , طنطاوى ؛ إبراهيم حامد , مرجع سابق . ص١١‏ وما بعدها . 

؛ - رمضان ؛ مدحت عبد الحليم ؛ مرجع سابق » ص4 ٠‏ 

/ء - قشقوش ؛ هدى حامد » مرجع سايق » ص ص ١١-0‏ . 

6 - عبد التواب » معوض , مرجع سابق » ص57 . 

4 - سلامة . مأامون محمد ٠‏ الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ؛ ٠٠٠»؛‏ مرجع سابق» 
ص77 وما بعدها ؛ اللمساوى , فايز السيد ٠‏ مرجع سايق . ص”؟ وما بعدها ؛ عوض , 
عوض محمد ؛ مرجع سابق . صه7١‏ ؛ الصيفى ؛ عبدالفتاح مصطفى ٠‏ مرجع سابق , 
ص7؟17 ؛ قشقوش , هدى حامد ٠‏ مرجع سابق » ص18 وما بعدها ؛ كامل » شريف سيد » 
مرجع سابق .ص ص١ 11١ -١‏ وما بعدها . : 

.ه - سلامة » مأمون محمد , المرجع السايق » ص7”7 . 

» الدهبى » إدوار غالى . مرجع سايق . ص7 ؛ رمضان ؛ مدحت عبدالحليم » مرجع سابق‎ - ١ 
. صهةلا‎ 

05 - الصيفى ء عبدالفتاح مصطفى ؛ مرجع سابق » ص7١‏ . 

لاه - سلامة . مأمون محمد , مرجع سابق . ص7”5 ؛ الصيفى ؛ عبدالفتاح مصطفى ., المرجع 
السابق . ص0؟١‏ ؛ قشقوش , هدى حامد » مرجع سابق » ص/؟ ؛ كامل » شريف سيد » 
مرجع سابق . ص؟١١‏ وما بعدها . 


5ه - تعليمات الثيابة العامة , الكتاب الدورى رقم 19 لسنة /155 . 


7ع 


مه - رمضان , مدحت عبدالحليم ؛ مرجع سايق . ص١"‏ ؛ تعليمات النيابة العامة , الكتاب الدورى 
رقم 15 لسنة ١594‏ . 

- عوض »؛ عوض محمد , مرجع سابق . ص/ا؟7 . 

/اه - أعطى الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1944 لأعضاء التيابة العامة سلطة تقرير ملاامة حفظ 
الأوراق بالنسبة للجريمة الأخف , فى حالة التصالح بشأن الجريمة الأشد . 

8 - مهدى , عبدالرعوف , مرجع سابق , رقم 0.15 . 

- رمضان ؛ مدحت عبدالحليم » مرجع سايق ؛ ضل/الا . ص ص 55-56 . 

. ١؟١ص‎ . عبدالفتاح ؛ تأصيل الإجراءات الجنائية ؛ مرجع سابق‎ ٠ الصيفى‎ - ٠ 

. ١؟1ص‎ . الصيفى , عبدالفتاح مصطفي , المرجع السابق‎ - ١ 

7 - طنطاوى ؛ هدى حامد ؛ مرجع سابق . ص١5‏ ؛ كامل ؛ شريف سيد ؛ مرجع سابق » 
ص/ا١١ا‏ . 

7 - مهدى ؛ عبدالرعوف ؛ مرجع سايق .ص05 . 

5 - سلامة . مأمون محمد , مرجع سايق » صه”؟ ؛ الدهبى ؛ إدوار غالى » مرجع سابق » 
ص؛8 ؛ رمضان ؛ مدحت عبدالحليم ؛ مرجع سابق . ص2١‏ ؛ نقض 117/9/ه191, ج17 
ق4:: ٠‏ صرلة.٠‏ , الطعن رقم ٠١4٠‏ لسنة دق . 

6 - الدهبى , إدوار غالى ‏ مرجع سابق . ص85 ؛ عبدالحليم ؛ مدحت رمضان . مرجع سابق » 
صا . 

- حكم المحكمة العليا الليبية, الصادر فى ١؟/؟/ه157,‏ س7 ع١‏ »ص١7‏ وجاء به : 'متى 
كانت محكمة الجنح المستأنفة » قد رأت أن فيما أثبته محضر الصلح الموقع عليه من المجنى 
عليه , ما يفيد عدوله عن شكواه بمصالحة المتهم , فإنه لا رقابة بعدئذ على الحكم المطعون فيه 
لتعلق ذلك بمسالة موضوعية" . 

1 الذهبى ٠‏ إدوار غالى , شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ١14‏ لسنة ,١11/‏ 
القاهرة ٠‏ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع . ص87 ؛ رمضان ؛ مدحت عبدالحليم » 
مرجع سابق » ص؟١‏ . 

1" - الذهبى , إدوار غالى ؛ المرجع السابق » ص4 ؛ رمضان , مدحت عبدالحليم , المرجع السابق» 
رك 

4 - الصيفى , عبدالفتاح مصطقى , مرجع سابق » ص١؟١‏ . 

- الصيفى , عبدالفتاح مصطفى , المرجع السابق . ص/7١‏ ؛ رمضان ٠‏ مدحت عبدالحليم » 
مرجع سابق , ص؟! ؛ تعليمات النيابة العامة , الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1954 . 

١‏ - رمضان , مدحت عبدالحليم , المرجع السابق ‏ ص؟١‏ ؛ حكم المحكمة العليا الليبية . الصادر 
فى ١"/ا/رهة15,‏ س7 ع1 ,ص31 . 


الا 


"/ - رمضان ؛ مدحت عبدالحليم ؛ المرجع السابق ؛ ص١‏ ؛ مهدى , عبدالرعوف , مرجع سابق » 
رقما.ه . 
- الباشا ٠‏ فايزة يونس , شرح قانون الإجراءات الليبى ٠‏ القاهرة , دار النهضة العربية » 50015, 
نص 11 -512. 
4 - حكم المحكمة العليا الليبية . الصادر فى 7؟/ره/1915 , سك ع 4 , ص١١3‏ . 
١‏ - سلامة . مأمون محمد , الإجراءات الجنائية فى التشريع الليبى ٠‏ مرجع سابق » ص١١؟‏ . 


1 - الحبس الوجويى هو الذى يلتزم القاضى بالحكم به , أما إذا كان القاضى مخيراً بين الحبس 
والغرامة أو كانت العقوية الوحيدة هى الغرامة فإنه يجوز الصلح . 

الا - عوض . عوض محمد , مرجع سابق » ص58؟١‏ . 

8- جعت المادة (51) من قنانون المرور قيمة الصلح فى المخالفات التى تقع بالتطبيق لأحكام هذا 
القانون دينارين ؛ يدلاً من قيمة الصلح المقرر للمخالقة عموماً فى قانون العقويات, ويقايلها 
نص المادة (40) من القانون رقم ١1‏ لسنة 1977 المعدل بالقانون ٠٠١‏ لسنة .194, بشأن 
تنظيم المرور فى مصرء والتى تحدد بعض المخالفات التى يجوز التصالح فيها , لدفع غرامة 
فورية لمحرر المخالفة ومن ثم انقضاء الدعوى الجنائية , وهذا التصالح هدفه تبسيط 
الإجراءات . 

- الباشا » فايزة يونس , مرجع سايق » ص١3‏ . 

٠١‏ - نص قانون ضريبة الدمغة على أن : "يكون رفع الدعوى الجنائية بناءً على طلب رئيس المصلحة, 
وله إذا رأى وجهاً لذلك أن يتصالح مع المخالف , فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 
(77-70-/1؟) وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة؛ وتعويض لا يقل عن مثل 
الضريبة ولا يجاوز أربعة أمثالهاء فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض 
إلى متلى الضريية"' . 

١‏ - نصت الفقرة الثانية من المادة )١70(‏ على أن : “وللمدير العام للجمارك بدلاً من اتخاذ 
الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يجرى التصالح قبل رفع الدعوى, وذلك فيما عدا 
الجرائم المنصوص عليها فى المادة )١14(‏ ويكون له كامل السلطة فى أن يقبل من الجانى 
ميلغاً 9 يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقروضة , علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة ‏ أو 
قيمة البضاعة التى كان يجب مصادرتها قانوناً » ولوزير الخزانة أن يفوض من يرى من رجال 
الجمارك سلطة إجراء الصلح فى الحدود التى يعينهاء ويترتب على التصالح انقضاء الآثار 
المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة . على أن تقيد الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم 
وتحرر له استمارة تشبيه' . 

- الباشا , فايزة يونس ؛ مرجع سايق , ص١؟7‏ وما بعدها . 


7 - سلامة ؛ مأمون محمد , مرجع سايق . ص11 ؛ حتاته » محمد نيازى ٠‏ مرجع سابق » 
صوة . 


4 - عوض ٠‏ عوض محمد , مرجع سايق » ص78١‏ . 
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6 - سلامة ؛ مأمون محمد ؛ مرجع سابق . ص51 . 

- سلامة » مأمون محمد , المرجع السابق . ص١1؟‏ . 

41 - سلامة , مأمون محمد , المرجع السابق . ص16 . 

8 - حكم المحكمة العليا الليبية ؛ الصادر فى ١5/ه/1515,‏ س١1اع1‏ ..ص١21؟1‏ . 
- حكم المحكمة العليا الليبية ؛ الصادر فى .1580/1/١7‏ س١‏ ع7 ص44١1‏ . 
٠‏ - سلامة , مأمون محمد ؛ مرجع سابق » ص79 . 


- سلامة . مأمون محمد ؛ مرجع سابق .ص ص 719- 31/١‏ ؛ نقض 114١/7/17‏ ؛ ونقض 
65 بج ق14 ,ص١٠‏ ؛ الطعن رقم 4١١‏ لسنة ١٠ق‏ ؛ ونقض ,1955/٠١/١١‏ 
مجموعة أحكام النقض. س١"‏ ق8١5؟‏ , ص1 ٠١‏ ؛ ونقض 3/7١‏ ١/ره150,‏ ق14 , ص/41ه . 


5 - الباشا ٠‏ فايزة يونس , مرجع سابق » ص١؟7‏ . 
91 - رمضان ؛ مدحت عبدالحليم ؛ مرجع سابق ؛ ص0؟ . 
4 - رمضان , مدحت عبدالحليم , المرجع السابق ؛ ص/4 ؛ ص ص 11-60 . 


0 - الباشا ٠‏ فايزة يونس . مرجع سابق , ص 7١9‏ . 


أعمعاوطة 
11410117 1111 001101411011 
15 41ئلا18.آ (النة 50/211411 111 
تسقتية 6 على لعسقطه81 


خآ .1295 صدلزطائآ لمة مقلام رع مذ ممنغة11تعممععع لمة ممنئة أاأعممء طاتد دأدعل بإلن)د دنط؟" 
.لع ذأممة 5ععدعلنارم عطا لسة كامععدم أقوع1 طامط 10 كممل) تملقعل معلباعما 

الك لمة لقمتسى معوساءط كعناتية تم ووتل لسصة كعناتمقلئطزة وبرمطة غ1 
غ8 كعلنااعممء لإلننى عط .ممغدتائعومعع؟ لمة معط معمنطاعط كه العند كه ممتنوتائأعوم 
أععللء لقوع! عتدة عط ععنلممم بإعطا كة ممأغداونيء! طامط معءشاعط كع لالماتمرزأة ععة عرعطا 
]عع لنال عط 06 عمملمهع؟ ج26 عه عممقعط "عطاك ,مملاعة لممتسى عط عمتتقمتممع) مأ 
لعلع ممق عط .عمه أألاك عط غعع2ة غع'مععمل ممناعة لممتصستى 2ه مملمسمتدوسمع عط انظ 
.752110 ملم قلط أعع ما مملاعة أثلاكه 2 أناه يوء مون 


زف 


مضافات الأغذية وأثرها على الصحة العامة" 
(مكسباتاللون) 
حمدى مكاوى”” 


يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير تناول الألوان الطبيعية والصناعية على أنسجة الكبد والكلى 
والخصية , وقد اشتملت القياسات الكيميائية الحيوية على نشاط إنزيمات الترانس أميناز » 
والفوسفاتيز الحامضى والقاعدى , وعلى تقدير تركيز الكرياتينين واليوريا والبروتين الكلى والبليروبين 
والهرمون الذكرى التستوستيرون . وشملت الدراسة أيضا قياس تركيز الأحماض النووية (دنا , رنا) 
فى المخ والكبد والمصل , ومعدل انقسام الخلية , والكروموسومات فى خلايا النخاع العظمى ؛ والهيكل 
العظمى للأجنة والنشاط الكهربى فى المخ للجرذان . 

وقد أوضحت النتائج أن تناول الألوان الطبيعية والصناعية لها تأثير سلبى على وظائف الكبد 
والكلى والخصية , كما أنها تزيد من التشوهات الكروموسومية العددية والتركيبية ؛ وتسبب التشوهات 
الخلقية الهيكلية والمورفولوجية ؛ وتقلل من معدل انقسام الخلية . كما تؤدى إلى زيادة النويات 
الصرعية , والموجات البطيئة والشاذة للنشاط الكهربى للمخ ؛ وأن هذه التأثيرات تزداد بزيادة الجرعة 
ومدة التناول ؛ وأن الألوان الصناعية أقوى ضررا من الألوان الطبيعية . 


مقدمة 

مضافات الأغذية ماهى إلا مواد تضاف للغذاء أثناء إعداده وتصنيعه بغرض 

تحسين صفاته أو لأغراض أخرى . وتنقسم تلك المواد - حسب الغرض من 

إضافتها - إلى : مواد ملونة ؛ ومواد حافظة ؛ ومواد مانعة للأكسدة ؛ ومحليات , 

ومواد مكسبة للطعم والرائحة » ومواد محسنة للقوام » ومواد أخرى . 

٠‏ موجز التقرير النهائى لبحث مضافات الأغذية وأثرها على الصحة العامة (مكسبات اللون) الذى 
أشرف عليه أ . د . حمدى مكاوى ؛ وشارك فى البحث كل من : أ. د. زينب هاشم ؛ أ. د 


محمد فهمى صديق ٠١‏ .د . فتحى عباس الكومى ١‏ ٠أ.‏ د . سهام حسين هندى ‏ د. 
مجدى على حسن , د . مجدى دياب , د. سعاد أبى التساهيل ١‏ أ. مواهب القاضى . 


. مستشار ورئيس قسم بحوث البيئة » المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠+ 
. "١١17 العدد الثانى , يولي‎ ٠ ا مجلة الجناتية القومية , ا مجلد الخمسون‎ 


7ع 


والمواد الملونة (مكسبات اللون) تنقسم بدورها إلى : ألوان طبيعية ‏ وألوان 
صناعية . والألوان الطبيعية معظمها من مشتقات الكاروتين التى تستخرج من 
قشر البرتقال والجزر . وكلها ألوان صفراء تميل إلى البرتقالى . وهناك أيضا 
الألوان الحمراء (مشتقات الانثوسيانين) » وهى تستخرج من قشر العنب الأحمر 
والكركديه والبنجر الأحمر والفلفل الأحمر . أما الألوان الخضراء فهى تصنع من 
الكلوروفيل . 

وتسمح مصر باستخدام 5١‏ لونا طبيعيا وصناعيا فى تصنيع المواد 
الغذائية وذلك طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 4١١‏ لسنة 1951 . 

والصورة الحقيقية لنوعية وتركيز الألوان المضافة إلى المنتجات فى مصر 
تتضح من التقرير الذى أصدره مركز الرصد البيئى( , والذى منه يتضح أن 
الألوان الصناعية هى الأكثر استخداما فى تلوين الحلوى الجافة للأطفال » وأن 
التترازين هو أكثر الألوان استخداما , يليه اللون الأصفر المعروف باسم أصفر 
غروب الشمس . أما فى الأغذية ذات اللون الأحمر , فكان الكارموازين هو الأكثر 
استخداما , يليه النيوكوكسين , ثم الاريتروسين . كذلك أوضعح التقرير أن الألوان 
المركبة - أى التى تتكون من أكشثر من لون - هى الأكثر استخداما فى تلوين 
المواد الغذائية ', وأن العينات التى احتوت على تركيزات عالية من الألوان قد 
وردت من المناطق العشوائية تليها المناطق الريفية . وحيث إن الدراسات العلمية 
المختلفة أثبتت أن تناول الأغذية المضاف إليها مكسبات ألوان قد تؤدى إلى 
ازدياد معدل الإصابة بالسرطان! ؛ وحدوث تشوهات كروموسومية ( : ونقص 
فى وزن الطحال والكبد!'! » وحدوث تغيرات باثولوجية فى الكبد والكلى والركة 9 , 
وتليف الكبد”" ‏ وتغيرات فى صورة الدم 7 . لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى 
تقييم الدور الذى تلعبه الألوان المضافة إلى المنتجات الغذائية - سواء كانت 
طبيعية أى صناعية - فى إحداث تغيرات هستوباثولوجية » وتشوهات خلقية أو 
كروموسومية , أى إحداث تغيرات فى القياسات الكيميائية الحيوية . وكذلك دراسة 


كا 


تأثيرها على النشاط الكهربى للمخ ؛ وذلك من أجل تقليل الأضرار التى قد تلحق 
بصحة الإنسان عن طريق تحديد الجرعات التى يمكن السماح بها . 


المواد والطرق المستخدمة فى البحث 
الألوان محل الدراسة 
تم استخدام سبعة ألوان طبيعية وثمانية ألوان صناعية شائعة الأستخدام فى 
مصر ء وهى كالتالى : 
أولا: الألوان الطبيعية 
-١‏ اللون الأحمر المستخرج من جذور البنجر[(ع66) 86]371126] 160 ]1100 8661 
الدلهي ل اللوئنى: 8162 7659-95-2 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ه مجم/ كجم من وزن الجسم 
مجموع ةالون : 15واهاع8 
الرمز الكيميائى: ور © جآ8 موي11 بر 
"- اللون الأحمر كوشينيل كارمين [(.7176)006تقة0] 1180 لقعم تراءه © 
الدليي لم اللوني: 754708120 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ه مجم /كجم من وزن الجسم 
مجموعة اللون : 0086 أناوةتطاصف 
الرأمز الكيميائى: و ,© وية1 ورك 
-'٠'‏ اللون الأصفر "مستخلص الأناتو" (.4272) 5أا8:)130 10أ2قاتظ 
الدليي ل اللوني: 7512081605 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ه؟رامجم / كجم من وزن الجسم 
مجموعةاللون : 7010عام 0 
الرمز الكيميائىينر 0و راطويت© -1 
يون -2 


ا 


4- اللون الأخضر كلوروفيل (.1ط0) [اترطهواط) 
الدايز اللوئنى: 7581081401 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ١١‏ مجم / كجم من وزن الجسم 
مجموعة اللون : (متطم دم طم هملز طتن)مترمطط 
الرمز الكيميائى: ي0 با« و1 وو0 
ه- اللون البرتقالى بيتا كاروتين (.091)) 8-001:01626©5 
الدلي ل اللوئى: (408008160206 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ه مجم / كجم من وزن الجسم 
مجموع ةالل ون : 0310620104 
الرمز الكيميائى: و11 ور© 
1- اللون الأصفر (كركم) كركيومين (.,نان)) ءمنصتتاءن© 
الدلي لالالونىي: 75300181001 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر -١و.‏ مجم / كجم من وزن الجسم 
مجموعة اللون : عسقطاعم: الامستقصصكت 
الرمز الكيميائفىي: ,0 ويك ري" -1 
و0 ور موت -2 
04 6 ورك -3 
/ا- اللون الأزرق مستخلص قشر العنب (.725)4721ثقتة/إ20100م 
ادلي لاللونيىي: 1394 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر ٠٠١-‏ مجم / كجم من وزن الجسم . 


الود ف : اللون أحمر يتحول إلى الأزرق عند درجة 
التجميد أو التخمر أو تغير درجة الأس 
الهيدروجينى . 

مجموع ةاللون : هنا[ لتالام 20م 8 

الرمسز الكيمياكتى: « و0 8 © ستل تمنطاماء 1-2 


./مأ201 لأعة-(»)ع عط ص0 ,,8 ى 0 101ه2-0 


,/ 


ثانياالألوان الصناعية 

-١‏ اللون الأحمر أريثروسسين (./8) 160 06أومعطالم1 
الدلي[الوئنبى: 454308127 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر- در" مجم/ كجم من وزن الجسم 
مجموعةاللون : هك 11070 
الرمز الكيميائي: و0يةالوآم1!ورة 

"- اللون الأحمر بونسيى؛ أر (.418)0©02 0م2020 
الدلييلزالوئنى: 162558124 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر- ١70‏ ر.مجم/كجم من وزن الجسم 
مجموعةاللون : 0 1/1070 
الرمز الكيميائى: و5 و © و81 جا ,11 موك 

“* - اللون الأحمر الكارموازين (.5126()420أ0طقة0) عم أطنتامههم 
الدلي ل االلوني: 147208:124 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر- ١70‏ ر.مجم/ كجم من وزن الجسم 
مجموع ةاللون : «تتذث 50ه11 
الرمز الكيميائي: 5 ,0 بة]3 يا ورك ور 

- اللون الأخضر الثابت (.1015:0535 ممع :1:35 
الدلايلاللوئىي: 420538143 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر- در"١‏ مجم/ كجم من وزن الجسم 
مجموعة الللون : عمقطاعصتاة11" 
الرمز الكيميائي: و5 ور0 ية21 جا! ويل1 روك 


فا 


ه - اللون الأصفر غروب الشمس (.5نا8)015)5 /103اعلا أع25نا5 
الدلي ل اللوئنىي: 159858110 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ه مجم/كجم من وزن الجسم 
مجموعةاللون : هته 1/1030 
الرمز الكيمعيائي: 5 ب0 يقللراة 110 ى ,© 

- اللون الأصفر ترترازين (127) 1351532106 
الدلاي ل اللوئنى: 191408102 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - درلا مجم /ركجم من وزن الجسم 
مجموعةاللون : 0ه 1/1020 
الرمز الكيمياقي: ,5 و0 ب ةالوا! وقآ ىم © 

7 - اللون الأبيض ثانى أكسيد التيتانيوم (.010106)114 «تنائسة)11" 
الدلييل اللوني: 77891 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر- ه مجم/ كجم من وزن الجسم 
مجموعهةاللون : 5هعلآآ عأصقع1201 
ارمس ةن الكيمياسيئ:. 50 

8 - اللون الأزرق إنديجوكارمين (.076)]20نتتتةء100180 
الدليلاللونى: 7301518132 
الحد المسموح بتناوله يومياً : صفر - ه مجم / كجم من وزن الجسم 
مجموع ةالل ون : 12018010 
الرمز الكيميائىي: و5 و0 ي213 را١‏ و11 مر0 


الحيوانات المستخدمة 
نفذت تجارب هذه الدراسة على ذكور وإناث الجرذان البالغة من نوع راتس 
نورفيجيكس يتراوح وزنها بين 2٠٠١ - ٠٠١‏ جرام لكل منهاء وقد تم إحضارها 
من مزرعة حيوانات التجارب بحلوان (القاهرة) » وقدمت إليها وجبة طعام غذائى 
متكامل العناصر مع الماء » وتركت الحيوانات داخل الأقفاص لمدة أسبوع قبل 
بداية التجربة لكى تتكيف مع بيئة وظروف المكان. 

تم تقسيم ذكور الجرذان عشوائياً إلى اثنتين وثلاثين مجموعة ؛ كل 
مجموعة قسمت الى تحت مجموعة تشتمل ٠١‏ جرذا مقسمة إلى ثلاث فئات » 
وهى : الفئة الأولى للدراسات الهستوباثولوجية والكيمياء الحيوية , والفئة الثانية 
للدراسات الكروموسومية , والفئة الثالثة للدراسات الفسيولوجية العصبية (رسم 
المغ الكهربى) ٠‏ وكل فئة لها جرذانها الضابطة . أعطيت هذه الجرذان الجرعات 
المستخدمة فى هذا البحث من الألوان الطبيعية والصناعية كل على حدة » وكذلك 
المجموعات الضابطة أعطيت المحلول الفسيولوجى (1٠ر/‏ ملح كلوريد 
الصوديوم)؛ وذبحت الجرذان فى نهاية الست ساعات الأولى من نهاية كل فترة 
مدة 6١,50 ٠١‏ يوما متتالية . أما الدراسات الفسيولوجية العصبية (رسم المخ 
الكهربى) فيتم التسجيل نهاية كل فترة . 

أما فى حالة الدراسات على الأجنة . فقد استخدمت إناث الجرذان » حيث 
وضع فى كل قفص ذكر بالغ مع اثنتين من الإناث البالغات ٠‏ وترك طول الليل 
حتى أول صباح للفحصء وإذا وجدت حيوانات منوية على مسحة من المهبل , 
فيكون ذلك دليلاً على أن هذا اليوم الأول من الحمل ؛ ثم فصلت الجرذان الحوامل 


ووذ رصعت فى أققفاص نف منفصلة . 


تند 


الجرعات المستخدمة 

تم اختيار جرعتين من القيمة المسموح بأخذها يومياً من الألوان الطبيعية 
والصناعية حسب توصيات منظمتى الفاو ؛ والصحة العالمية!) : الجرعة الصغيرة 
تساوى الحد الأقصى للجرعة المسموح بها مقسوم على اثنين , والجرعة الكبيرة 
تعادل ضعف الجرعة الصغيرة ؛ ثم تحويلها من الإنسان إلى الحيوان حسب 


طريقة باجت وبارنس!" . 


الطرق المستخدمة 
الفحوص الهستوباثولوجية 
تم استخدام طريقة درورى وآخرين 7') فى إجراء الفحوص الهستوباثولوجية . 


القياسات الكيميائيةالحيوية 
باستخدام الكواشف الكيميائية (16115) تم قياس نشاط إنزيم جلوتاميك 
أوكسالواسيتك (451) والجلوتاميك بيروفيك ترانس أميناز (411) بطريقة 
ريتمان وفرانكلن9'؛ والفوسفاتيز القاعدى (41.9) بطريقة بيزى وبروك"" , 
والفوسفاتيز الحامضى بطريقة بيلفيدوجولدبيرج!"'' وتركيز البروتين الكلى بطريقة 
داغوداى وآخرين/7'' . والكرياتينين بطريقة هوسدان ورويويورت!"'" , واليوريا 
بطريقة باتون وكروش 7" , والبليروبين بطريقة روث!"" . وهرمون التستوستيرون 
بطريقة كومنج 2" , وذلك فى مصل الجرذان . 

أما الأحماض النووية فى الكبد والمخ » فقد تم استخلاصها بطريقة 
شنيدرا''" , فتم قياس تركيز حمض الداى أوكسى نيوكليك (د ن أ) بطريقة 


دش" » وقياس حمض الريبونيوكليك (ر ن أ) بطريقة ميرشانت 7". 


لله 


التحليلات الكروموسومية 

تم إعداد الكروموسومات من خلايا النخاع العظمى لفخذ ذكور الجرذان بطريقة 
نيكولز وآخرين"" » وصبغت الكروموسومات بطريقة يوسيدا وأمانوا"" , كما تم 
قياس معدل الدليل الميتوزى بطريقة بيرستون وآخرين”'" . 

الدراسات الجنينية 

تم فحص رحم كل جرذ بطريقة كوك وفارويزر”"' » وتم فحص الأجنة لفحص 
الهيكل االخارجى بطريقة بانكروفت وآخرين"" . وتم وضع الأجنة فى محلول 
هيدروكسيد البوتاسيوم بطريقة ستابلس”'", وتم بعد ذلك صبغها بطريقة جلويس 


.0 
وجبيساون 2 
النشاط الكهربى 
تم دراسة التغيرات فى رسم المخ باستخدام طريقة سكنرا"" »؛ وتحليل رسم المخ 
بطريقة صالح وآخرين 7" . 
التحليلات الإحصائية 


تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام اختبار الطالب 'ت" (كورتن)/"" . 


النتائج وتفسيرها 

تأثير تناول الألوان على وظائف الكبد والكلى 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن إعطاء الجرذان جرعات من الألوان الطبيعية 

أو الصناعية - سواء الجرعة الصغيرة أو الكبيرة - قد أدت إلى : 

- زيادة نشاط إنزيمات الجلوتاميك أو كسالواسيتيك والجلوتاميك بيروفيك ترانس 
اميناز فى مصل الجرذان ؛ مما يشير إلى خلل فى وظائف الكبدا"؟ وضعف 
فى العضلة القلبية 29 . 


الله 


- زيادة فى نشاط إنزيم الفوسقاتاز القاعدى (5,آ8) والترانس إميناز , 'آنله) 
(4571 فى المصل , مما يشير أيضا إلى نقص فى كفاءة الكيد . 

- زيادة تركيز البروتين الكلى فى مصل الجرذان ٠‏ وقد يعزى ذلك إلى تكسر أو 
تلف خلايا الكبد والكلى أو إلى تأثير التراكم الكمى للألوان على تخليق 
البروتين الضرورى لنشاط الإنزيمات!'" . 

- زيادة تركيز الكرياتينين واليوريا فى مصل الجرذان: وهذا يدل على حدوث 
خلل فى وظائف الكلى" . 

تأثيرتناول الألوان على الخصوبة وقوة التناسل 

- أوضحت النتائج المتحصل عليها أن تناول الألوان الطبيعية أو الصناعية أدى 

إلى حدوث نقصان فى مستوى هرمون التستوستيرون فى الدم » وأن هذا 

النقصان يزيد مع مرور الوقت ؛ وهى ما يتفق مع الدراسات السابقة '" التى 

أوضحت أن تناول الألوان له تأثيرات سامة على أنسجة الخصية ؛ وهذا 

النقصان فى مستوى هرمون التستو ستيرون ينتج عنه انخفاض فى مستوى 

هرمونات الاستيرويدات التى تؤثر فى تحويل الخلايا المنوية الأولية إلى خلايا 

منوية ثانوية » وهذا يؤدى إلى إعاقة تكوين الحيوانات المنوية , وهذا يتفق مع 

ماذكره جايتون فى دراسته"" . 

أظهرت الدراسة أن بعض الأنابيب المنوية والخلايا المكونة للحيوانات المنوية 

تفقد أسلوب تشييدها العادى . وأن البعض الآخر من الأنابيب ظهرت به 

فجوات كبيرة من الخلايا المكونة للحيوانات المنوية » مما يشير إلى وقف نضج 

الخلايا المنوية . كما لوحظ حدوث تلف فى رعوس الحيوانات المنوية » وهو ما 

يتفق مع ماذكره صقر وصال"" . 

- كذلك أوضحت الدراسة حدوث نقص فى أنزيم الفوسفاتاز الحامضى ؛ مما 


ليل 
ان 


يساهم فى وجود حبيبات فى خصية الجرذا 


غ4 


- كذلك اوضحت النتائج المتحصل عليها أن تناول الألوان - سواء الطبيعية أو 
الصنامية - قلل من معدل نسبة حدوث الحمل ٠‏ أى أن تتاول تلك المواد يقلل 
من الخصوية وقوة التناسل . 
مما سبق تبين أن تناول الألوان الطبيعية أو الصناعية أدى إلى حدوث 
نقص فى تركيز هرمون التستوستيرون ونشاط إنزيم الفوسفاتاز الحامضى ؛ مما 
يساهم فى حدوث إعاقة فى تكوين الحيوانات المنوية » ويقلل من قوة الإنجاب . 


تأثيرتناول الألوان على الصفات الورائية 

أظهرت الدراسة الحالية حدوث زيادة فى التشوهات الكروموسومية عند تناول 

الألوان محل الدراسة . وكانت التشوهات عبارة عن فجوات وكسور واتصال 

النهايات الكروموسومية » واتصال من السنترومير ٠‏ وانقسام متضاعف وتباعد 

سنتروميرى . وهذه النتائج تتفق مع النتائج التى توصل إليها جيرى وآخرون!:" . 

- كذلك أظهرت النتائج الملتحصل عليها أن تناول الألوان الطبيعية أو الصناعية 
يساهم فى حدوث الطفرات الوراثية التى تسبب تشوهات موروثة بالتاثير على 
الخلايا الجرثومية أو التشوهات غير الموروثة بالتأثير على الخلايا الحسية/") , 

- اوضحت الدراسة الحالية أن تناول الألوان الطبيعية أ الصناعية يقلل من 
الانقسام الميتوزى (سرعة انقسام الخلايا لكل ٠٠١‏ خلية) فى خلايا النخاع 
العظمى . 

- أوضحت النتائج المتحصل عليها أن الألوان الطبيعية أو الصناعية تقلل من 
تركيز الحمض النووى دنا و رنا فى المخ والكبد . 

تأثيرتناول الألوان الطبيعية والصناعية على التشوهات الخلقية 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن تناول الألوان الطبيعية أو الصناعية يسبب 

حدوث تشوهات فى الهيكل العظمى فى المراحل الجنينية المبكرة » مثل : نقصان 


هم 


الوزن والحجم » وهشاشة فى الأطراف الأمامية والخلفية » وتشوهات فى الفقرات 
وعظام الجمجمة . وقد يعزى ذلك إلى تداخل الألوان مع أيون الكالسيوم . 
أو بسبب تداخل تلك المركبات مع الأحماض النووية أثناء تكوين البروتينات!"'! , 
أو التراكم غير المرغوب به لتلك الألوان والذى يؤثر فى تكوين البروتينات 
الضرورية للإنزيمات!"؟ . 

ومما سبق يمكن القول إن تناول الألوان الطبيعية والصناعية يتسبب فى 
حدوث تشوهات خاقية فى الشكل الظاهرى والهيكل العظمى للأجنة فى اليوم 
العشرين من الحمل ؛ وإن كانت الألوان الصناعية أقوى تأثيرا من الألوان 
الطبيعية . 


تأثير تناول الألوان الطبيعية والصناعية على النشاط الكهربى للمخ 

أظهرت النتائج المتحصل عليها أن تناول جرعة صغيرة من الألوان الطبيعية أدى 

إلى قلة التردد الكلى نتيجة وجود الموجات دلتا وسيتا ؛ ويعض الموجات بيتا 

المركبة مع دلتا ونقص فى موجات ألفا , أى يؤدى إلى خمول بالنسبة لمنطقة 

الحركة والرؤية فى المخ . 

- أما تناول الجرعة الكبيرة فقد أدى إلى قلة السعة وزيادة نسبة الموجات ألفا عن 
المعدل الطبيعى وبعض موجات بيتا التى تؤدى إلى حالة تنبيه لقشرة المخ . 

- أظهرت النتائج المتحصل عليها أن تناول جرعة صغيرة من الألوان الصناعية 
أدى إلى قلة السعة وزيادة موجات سيتا ودلتا لمنطقة الرؤية فى المخ . أما 
بالنسبة لمنطقة الحركة , فقد أدى تناول الألوان الصناعية إلى زيادة نسبة 
موجات دلتا على حساب موجات ألفا , مما يؤدى إلى الخمول والغيبوية . 

- أما فى حالة الجرعة الكبيرة فقد لوحظ زيادة التردد الكلى : مما أدى إلى 
زيادة موجات ألفا وكذلك بيتا , مما يعنى وجود نشاط زائد فى أجزاء المخ 
المسئولة عن الحركة والرؤية . 


كم 


التوصيات 
توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية : 


ا 


- 


الحد من إضافة الألوان الصناعية فى المشروبات أو الأطعمة ؛ نظراً 
لتأثيراتهما السامة . 

عمل حملات دعائية لتوعية الأمهات بضرورة الحرص على انتقاء المنتجات 
الجيدة الصنع والمعلومة المصدر عند شراء الحلوى لأطفالهم . 

تعديل وتحديث التشريع المصرى الخاص بالألوان الصناعية المضافة إلى 
الأغذية » بحيث يشتمل على تحديد الحدود القصوى المصرح بإضافتها 
لكل لون على حدة . 

أن يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الحدود القصوى لاستخدام الألوان المركبة 
أن يتم تقدير كمى للألوان عند الفحص الروتينى . وخاصة لأغذية 
الأطفال . 

التوسع فى إجراء الدراسات الخاصة باختبارات السمية لتلك المواد » وعدم 
الاكتفاء بالدراسات التى تجرى فى المجتمعات الأخرى ؛ وذلك لاختلاف 
المناخ والظروف البيئية المصرية , والتى قد تؤثر على الخواص الكيميائية 
لتلك المواد . 
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140/11/10 ااناول ع1[ نه 41015هلالهناضا ,.اترعاكرز3 12016 دع )404 7004 ,880/17/130 - 8 
لتمدع:0 ععناأنعارعظ لصه 1000 ,9506-1964 [ ,كع 404/1 00م" بره عنتسددمن) امير 
.]ع1 /30 ,1985 ,عمرهظ] ,قمهند]1! لعأتمتآ ع] غه ممتامج 


حاع11ل0عه1 اهلاط انه كعالاسااعء4 م070 0 مهنظ ,1.1 ,تعدمد8 لم .0.8 بأععدط - 9 
.135-166 .مم ,1941 ,1 ,قهلممآ ,ؤوعء2 عتمعلوءق .كعم 


أععءاعماماكنلا تماء ابه .خآ .5 ,تامتعصق0 لمق ءث .8 ,وماعمنااة/7 زنة .2 ,سمط -10 
,قوع لإأنوتع ملآ 00:0 ,ملدمعه1 علوملا ع1 ,.كمه18011 طاكنه1 ,عباوتساعع1 
.0 -1 .م ,1973 


علخ 021 لصه 001 01 13005 أممعاعء1 عأماع ه001 ,.3 ,اععلمة لقة .3 رمقصمائعجه 11 
,56 .م ,28,1957 ,ترهمامطبهط لمعتمتات) أماتلامل يمع تعصم .مسضعك هأ كلد 


-مالى 06 ممتاهه تتطتعاء12 لأمة1 عط :10 لمطاعم لخ ...8/1 ع8 لهه زث.0 ,لزعووء8 -12 
أععنه]) ‏ أهالامل ,تصنعء5 06 #5عاعحمتلانك8 عتطبة ع9 طاتس عكمتمطمومطط عملا 
.م ,1946 ,164 ,نوب غى ه011 


-ألاناعة ع غقلامةهطم الإمعط2 صبدع5 ,م نإووكة لعذتباع 1 ,.10 رعمء00106 لمة .خرلء1اءهظ -13 
.م ,1971 ,12 ,ع امالك ,158 ؟لإامنامة ممنسة 4 ومأوتا بو 


- مم12 ,.1/.5آ ,قل1ء71 280 .11.1 بلأؤنامطمع105 :11 .0 ,لإربلامآ :1. لآ ,لإول م طاعسةم -14 
-ما أماناول .اهعم دع أممعطط متام لاتير ستعنموط لنس1 لهمتمومرطءمعن ,ه ممتاهم 
.636-55 .جح ,1952 ,39 ,امعناوعا! أمعنستات) بورملهممط 


لخ .لمتاعدءع 1 ع1311 عط لزه عستم ندع 01 2100 تم ناك ,لذ ,01م 0مناخآ1 لمد .11 ,م1150 -15 
.222-38 .مم ,1968 ,14 ,نزاعتع 0 لمعن !© ,لمطاعال! عععطا 06 موعدم مره 


05 هدع أأدع لاما كعناع 11 200 عتتأعتممام طم متاءءم5 ,3.1 ,رطعنام0) نمه .0.1 رممندط -16 
أمعنانزاعها4ق أماسامل .0018تتثخ 05 همتاقمتصرعاء[ عط ع0 ممنعدع8 اأواعطاعظ معطا 
.64 .تج , 1977 ,49 ,تورامنتسع د61 


تان 1 1.7/7[ ,1801600 0جمع56 ,زاسكنع) امعنسنان) زه كأمنااع ةبهلا هآ ,.آ.آ ربطتنمج -17 
.1035-1-43.مم ,1976 ,ىتعلصيدة بقتطماء20اتط2 .لع 


د كة عممتعادماوع1 لتنام8 مألنطه1!ت عمتلو81 عممحمءه11 »5م110 ,.12.0 ,قمتسصسست -18 
,5 ,61 ,اكأأوطماءا// رومامنا 12:00 لمعن ان .تاتذتصعع 10 لمدععم ير ع6 مامدلا 
.873-66 .مم 


280 صماغع م18 .]1 :قعداووا1" لةتصتصث نأ كلتنامم 00 كتاتمطمومط2 ,.ن0. /لآ ,تعلتعمطة -19 
-810 أله نامل .عتعاعن!! عومنمء2 04 لمة لأعة عأءاعد[8 عومغمعم نزرمء 0 ممأغمم و8 
.3 ,1945 ,161 ,لإتاكتدمعة|ن) لمعنوما 


لأعث عأء أعناهنامصترط] ,20 امع عناها0© كعناوتعاءعه طن ع1 6م50 ,.ت رعلاعولط -20 
لاط 5مقع,0 لقصتهة دز عصهود5 عط عمتمتصمعأاء 20 لوطاء181 لمعتسعطعم81 31 
.4-2 .جوم ,1930 ,8 ,علتتعاءه/أا! ,ركاقع !1 عوعط]" أه ممدعك1 


ابمع07 ابه أأء 0 “ره عأموطلنبه]1 ..1آ .7ل ,مس8 لمة 8.15 ,مطلمكة :1.آ اتمقطععءك184 -21 
.1-6 .مم ,1969 ,كتاممعسصنك! ممعوسظ8 مه6لل8 لجمعء5 ,عسساين 


5 


ها كعأع 21/170001 ع7705010م مط ,.0 ,معسعر8 لمة .2 ,لمقطءمه84 :للا إلا .ومنلا 
269-7.مم ,1972 ,22 ,نرومامعع معراط 2ومتاممق ترومامعاعده7 .عصتاقع 1 ممتغد سل 


نقة لعع8 نمأ نومآ صا تعلطام متصيزأه2 [501112مثتاث ,.كآ ,ممقصسظة نمه .1.81 ,3لأوملا 
,16 .0/1701110501114) .1128أ5أ]/1 ١0‏ 10نه1*0 ,كناء اوه 101 5ه ,كلد ]1 لووك لاذلا 
.658-60 .مم ,1965 


,لإااعط5 لهة .17 لل ,عء1ء81 :.11 ,رمعل101] :.3 ,نقة02110 :1 .8 ,ممع2[ :1 .1 ,ماعط 
-ةعطخ ه05 معطت 01 5أولإلقتلك :تلزهدقة علأعمعع م0 مالا دأ مد لقص د/18 .1/1 
.م« ,189,1987 مالع ممعم ؟! منمنلا ,.قااءع0) جمسعدة!! عموظ مأ مممن 


-072/0طها .ع تتامع'1 عأمعع مادع1 هذ لع5[] كلمطاعا/! ,.*1 ,تعطاهء بنصة*1 لمة .]ل[ ,)امه 
.219-28 .مم ,1968 ,2 ,كام تسم ور 


-أع0/0ائف1] زه ععااعهط 4انه ب11160 ,.0.1آ ,تعلكناا1 280 .ذل ركلاء لاعا5 ,.10.[ ,اأمرعموظ 
,1088 8م10آ ,لولممآ ,ععناطمتل8 ىلرملا بدع[ظ ,مونائل8 طاكده8 .دعيونصاءء7 اوه 
701 .مم ,1996 رعهماععصابائآ التطعسطه 


.كعقتااء1 21ةأاقتسصدل8آ1 مذ كممتهعالة لمنعءدولل! 06 ومناءعاء1 .8.18 ,وعاممام 
.37-3 .مم ,1914 ,3 ,نإعمامنع,ء1 


عط كه نإلد5 لمعتصسعطءمدنا8 نمه لقعنوهام:1115 4 ,.خة .ك8 دموط1© لمد .1/1 دناذهانت 
,1968 ,1 برومامنه72 .كاة لعامع1" علتمرملتاقط] ص مسبدعد عط غه امعصممماء برع 
.2353-6 .مم 


.8 /لآ ,5008منآ ,قتتاجاء0هاتط .أععاا وبمئهجمطها ععاعنعومميء/ز ,.قآ.[.معممكاة 
7 .م ,1971 ملقم دمن تعلمنة5 


-ستقعوم 111 01 'زاالاناعة اوعنماععا8 .1.1 بمقطمع-81 لسة .1.11 لإامقطه1,.ة. )الرطعاة5 
,983 ,(1-2) 4 ,عءمستهارظ أععنفءجرمذ8 المتصدمل انأمامرروظ .أشنهعم لمممسعلة لدم 
.61-5 .مم 


الالتةجحدهن) غ800 1أن11 اسدرتع/! ,كعةامائماق لماعم3 تزه ««مغاع نك ه111 ...11 ساسكا 
.3 .م ,1983 


الالطفل8 لسة .0 ,تسمطلأ5 :8 ,طهللهلهسة رة .2 يأصرطلا5 :2.5.11 ,طقطدعاتاسطم 
م0 كعلانائللم عمنءماه6 0م80 عاعطامزق 506 01 قاعه81 لقءنعماهزوبزطط,.4 .]1 
-233 .وم,1996 ,عتبة© ,(ظ)6 ,لمعذومامة8 طمر4 :متدرا أماصعامل .5غة 1 


١‏ :0ه لمم 

لمءأسعطء810 لسة أمعأعه1م دنآ ,./8.8 تعمهاده]/1 ممه .11.0 ناخ ,ش11 ,لمع لاء/1 
-علا] 241 1/16 .5ق 1 هه مععر0 أكة1 للة عدزوأمصسمدح عسهاه© 8000 عط 06 ماع81 
لإقآللآ ,كتتمالهء أ |صترف كلا هائه ععترعلء3 ,عنساعرة:00) ,كعةاماتهاى ره معدعرع[07©) أهدرمنكعمم 
.4911-5 .مم ,1999 ,8-14 


-158058121 عناعع07)8102 عنقان01 تتنحع5 , .1.5 رعناط هآ لمة .1 أوبرع اطمم117 
رأمعلمء 7/1‏ أعنمتعمعنننا كاسبراعم4 .لمسزمة ااء© 5ه ع«علمآ1 مه كه براألالاعة عكمهم 
345-61 .مم ,43,1955 


أمعاعمامتكبريام زه معال18 ,شاط كعنزة]8 لمة .7لآ.لآ,ااء/9ل200 رى.1] ,رعم و11 
.زم ,1979 ,مقتصم تله ,5مالدومآ ,.80 715! ركمملغهءتاطاط لماءنل18 عممآ .«وستدع 0 
.100-10 


عأناعة مذ عع سقط عتمرممظ1 .0.17 5تعناع 2ر3 لمة ,.8.ل .(اعقطمع)لد؟1 ,.8.؟1 موستممعل 
لاز [ع 41 1011ماع مككل 4‏ لمعنلءل! ‏ انمع مم4 الإسنازمذ عتسعدء 15‏ أهولمقعمر14 
.10-16 .ممم ,1957 ,64 ,نرومامطتوم 


ابن 
9 


33- 


-وم أالهدءل أمنتاعنناه 2 ,./لآ.1 ,هوواع11 280 1.15 ,اتقطوعطه]1 ,.0. إلا ,رعممم0 
.وم ,1973 ,(.2 .]1 .0) صمتلةأسعصسنءه2آ لتك دمتلقمموكم] ,5؟ «عامع0 لدع[ 1ه كاعمم 
.517-30 


:هقلق لتنثظ 
.179-55 .م2 ,ناك .م0 ,1967 ,له أ .8.آ رامس 


1-7 .مم بماك .مه ,1969 ,له أه .1.15 بأمنة0 
.17-22 .مم بماك .هه ,1972 ,له نه .1.1] رأصنه0 


مأ مع عمق لععنالص1آ أممعتاممانا8 ,0 امعدتدكعدمفر لل ]الرقة]1نا3 0هة .0.11,ئعع1لظ 
5 ,امامل عااعناع4! عطدء8 .كته ممتطلة مذ دتعأعممموط لمعتوماهاوز منماع0 
101-7.مم,1988 ,(3) 


:150ق لم 

-وجبرى 1ر50 عزن +ع 7/كآ عن[! ذزه 5ءتهنلا3 أمعذعماماكذا] هانه امعنودامنكبو|اط ..1/1.خ1 ,سسدكا 
و1 جالع صامومء<آ لإهماوم2 ,دتجعطا .(1 .ا عه!! بره مم4 وترمامن) همه" عتعةاء 
.97 بام نزعظ ,انويع ملآ معلهت بعممعك5 أه نزاأنه 


,15010 سمتلمآ .عامه8 م1 ,بوامتعناءمذ8 امعنسنات امء عوط .11 الإعايةلا 
.6 بع القعمظ رعة[ة0:ة5 0خآ:21/1 ,تطاعط برعل8 


بكلعتتصم جرماه 7مطصة عره رعرع لمعنسنات) 11:6 ,./لآ. الإطستن0 لمة 1/7.17[ ,اعمط 
.8,م,1989 ,ؤقعم2 هقمع ,07050 ارملا بجعلا 


م150 نمه تقاسث له عدأسأمصسقك .18 ,شامق أعلطة لمة .5.11 ,لإاتمسطئم-81 
-م ل امامل .(كناأناءعكناتم كنا]8) عدت/! بومتدءوطمآ مذ معنا الهدممطم لتصرهةمسممدك 
ميم ,1989 ,11 بلاتعدرمماءجع0 هده تأعتمعىء !ا ايام 


:كلق لمث 
.1-8 .مم بك .مه ,2000 .1 بلعسطة 


,2111 معامقطع ,مه86 8031 طامع بع 5 ,ترومامتوبرباط أمعناءء اا تزه 80016 غعدم1 ,.0.ث ,تتمالإن© 
-80 .مم ,1986 ,لإمدمتصهة دتعلمسدة .8 /لآ. بتطماءله1أا2 بمءتمعسصرةق كعنها5 لعازملا 
.120 


ج71 مذ وزوعمء© غ2 مم5 عط ذه عاق مآ عاسططجة© 04 أعه87 :1ق ,طعاوة 
0 ,1996 ,ك) 20 ,ترومامم2 جإعاء30 تنعدترء 6 «رمذاترزوظا لماتباول 


ا 
-ومطمماء © نزم لععنلم1 كعومقك لمعتسعطءماكة11 رق ,طعلد5 لمة .م5 كلدة 
-م2 اءاء50 هته 0 رمناصرزوكا أمتسباول .ععتا! كه كعنكدلا' عوابعنعة] عط هأ لتسهدام 

1 .م ,1993 ,©) 12 ,روماه 


ممه كلتمأنآ أ ععمدءةتمعذ3 لمة مععمقكت ادتاعيرت :.81 ,ممقصمهكا ممه .10 تمسعلاط 
أمعءنة«ملعملم .كناك كه عط 02 كعأناطنا1 كنامعع؟ أمتدع5 عط مز عممتدطمومطط لأعة 
.131-150 .هم ,1965 ,لرمعء1/ 


عتاعمععما06 ملاتا صا رمث بقعقط5 لمة .6 ,تعلعاناله1 زم ععلع طلن! :.ك1.ة ,ترات 
44 ,إعناعنا إومامء:ده 1 ه01 1000 خ.ن) عومة01 م لعدوم:8 عه ]ا مه 5ع01نااك 
.3 .م ,1988 ,(3) 


1١ 


34- 


35 


36- 


37 


38 


39: 


ٌُ 


:15م لمم 

عناعمعهمابر0 ,11.1 ملإلصطة ممه .11.0 ,ألت ,.8 ,كعقطد !ماع ر8.كا ,ماع أعلطة 
-ماماتم أعاسيول أصررعظ .عءخا/! 5ه كتممععه0 عطا مه (01©) بنولاء لا أعكمناة 04 كاعه811 
.117-136 .مم ,1989 ,(2) 12 ,رام 


اه 510125 عناعدعومارر0 ألا هارث ,53703 هه ءث ,عع زع طلن1 :.؟1 ,مدوم 
,(296) 714 ,.وماطمانت .عمعاممة0-قاء8 لمة 416 بتدععموط ما لعدممءظ عونل! علدلا 
.م ,1993 


0 5أوتزاهمم ,]1 رتتعاوعقء8 لمة .لاءة ,دلامكلةلن؟1 :. لآق ,م امعطوعع0 ,.ث.لا ,عصتبانا 
50 .م ,1995 ,(5) 41 تنا[ .4ء14 .ه/! .كعلاآ 000 0 براتباناعك عتأعرعومانات 


-طنا3 سباماه© 1000 «تماتع © “ره رماع م عأندمامدء 2 عا :01 4165/ا3 :.11.1/1! ,تععهامه لا 
رمعتة© بععمعكء5 06 بواأدعة بأمعصامدمء1 لمعتومادم2 .دنه عنثاللا انا 5ععمماى 
.1-126 .مم ,1998 ماماو 


ماعه ]1 عنءده عو نمهنانة1 أه لماععاءء :11 الالللقسطمة-آت نمه .1.8 ,تاعث اعلطهة 
,(2) 12 ,نزوماوم2 وعء30 انمدع 1زمنامرزوةا أهاسناول ركعناوصتطاءء!' أمعمع]11ط عدأولآ 
171-113 .مم ,1993 


-80نلصآ عنهاه لم500 عط 06 قاءعه]81 عتمعع مابا8 .11.0 ,ناخ نمه .شآ ,بزسماءاء1/1 
عا 0011/67 |0112ألهتررعنر| :241 116 .كلقع 5ه 15اءن) الامعتقال! عده8ظ عطا مه عمتصممء 
-501 .وح ,1999 ,8-14 تإهالا با«متنمعناصصة كنا هائه ععنعاء3 «عقناص007) ركع ااكاتهاق ره 

522. 


-معوع2 مذ نرأعمة8 ممناءء زه1 ماقآ .8 تعلمقعيعلة نمه .0 .8 روه1ن/8 :.0 تعلمموعاة -41 
.459-460 .مم ,1967 ,157 ,ععاعاءق .قخقآ مذ وعناللقدمهطخ ععدلم2 نبرمع 
:150 لمم 
.مم ,1971 .كوعء2 سسمعاط تعلمعة 11011 .ة .؟ماتل8 ,كد وعنيابا اععنسرعر!ت .11 تعالمكا 
1-7 

1-17 .مم ماك .مه ,1989 .لهك .8.ك1 رتأتط اعلطة -42 
:5ق لمم 


“2010© 181ن ]1 014 أعه811 زة .11 ,11355301 300 .1 ,لإعرمه؟1 181 زلى .]8 ,لإبعوعلاء1 
عط 0هة قعسننعه80 عط 8ه علأكأم مد عنامامء عنتأعطاملاة عط لمة 260 غ800 غمع8 
,جام ,3,2002 ,كمع تعاع3 أماعوى3 «1'0 ععدء زعنارمن) لهانتايق 111174 1116 عتهآ اأمقموعيم 

603-22 


عنزط لوو عطا هه 5م816 عتمعممادت1 لمعه عتمععفادة38 زة.5 بأءمدط اأعلطم 
.59-3 .جم ,9,1992 ,نإعمامعنده1 راءاء30 ارمنامروظا أه امل .عمس تمدتاعة" 


© عط هه عصتونهةتتةن) عنا0[هت 1000 عط 01 قاعء841 علءاماممء0 ز.لة اع .11.0 ,لالظ 
رتظ ,21 ,هك ,تإهمامءأءده10 ابمءمملاظ .غ183 01 أأء0 بام مهالا عدم8 04 عصددمم 
.98 رؤامة2 ,ععمة1 


.3517-0 .مم ناك .مه ,1913 ,له ك .0. 7لا رتعمه0ه0 -43 


ذا 


أعمساوط4 
151*111 خ1111511 اقل (601:010/15) 55آ/21111م 1002 
1141111 اآظناط 0134 
مق لعا81 هلى وموك 


ألكنتاهه عطا كه سصمتادنوتمتصله كعدمل لهره لإأتهل وين ج 015 وأععلاء عنعره) عط ,0 مملاذسلديع8 
روعمع )مدع-8 ,االإطممعماطع ,منندممة ,لع امعمتءعم2 ,لع غممم اعء8) 5نامام 1500 
لاقععمه2 ,عوتعمعطاب8) يوام لمه؟ عأعطاملزة عط 0ه (عمتصسعس0) لمه ممتمفباءمطمم 
لمة عل10لم10ل لتناتم هال بعمتشدمامة]” ,لولاعلا أعكمياة ,معع اكد بعمأؤلممو0 
,أنأهومامامع! ,امعتمعطعمتط ,لمعتعهامطتدمماكتط برط كلدم مذ لعائع) ععبن (عمتمسصعميألما 
.كنزلءل 90 لنن 30,60 نرم قمهأ)ممتصمع (نعطع) سنوعوهله امععوعمامعاء لص للتستمكمصممن 

رعتأدمعط عطا مه كأععلاع لدءأعهامطندمماوتط لعلعءىع ونوا عتأعطاميرة لم ادام 
ممعم ,عه أأاءلة ,ممغدامنعم؟؟ نزم لعندء للها كععمدطء عدعط1 .5عنود ك5عادع) لمة لممعر 
.ؤااعء تتعط) ,0 5توممعالام 0مه 

لعامعن) 01 وتعتع معدم امعتمسعطعماط مذ كعومقك عاطداعةنا لعنمعألما كاانوع 16 
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عناع ملز سه لمهم ه85 .امعتنوعن تعاكة لعممععععل عتعبر متدعط لمد ععلاذا مأ مأمعاممء 
اعتطد كمموصعطد كسععمة لمة لمعتعماماومع) ,لمتومكومصسمعطء لععسلما وداه كنمامء 
لعنتمطة كمععاغهم 880 عط .كممأأعمب؟ علاتاءبلمممع: عط مز كاععلاء عوع اله لععنلممم 
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أتلع دعن 01 5ل0لعم 21005 علأ]نال عممقعمعما لعلتدم لعنومناة 
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المسئولية المدنية للمورد على شبكات المعلومات" 
أحمد كمال** 


أهمية الدراسة 
إن الإنترنت سلطة خامسة ظاهرة وحقيقية , ولايختلط مع وسائل 
الإعلام التقليدية من “تليفزيون ؛ وراديى ؛ وصحافة" ؛ حيث إنه يسمح لكل 
شخص - منفردا- بأن ينشر مايريد آليا بسهولة كبيرة ؛ وهذا يكون بتكلفة 
زهيدة . ومن ناحية أخرى , نجد تنوعاً فى الموردين على الشبكة ؛ وتتنوع 
أدوارهم؛ بحيث يصعب حصر عمل كل منهم بدقة . 

ولقد أحدث الإنترنت جدلا كبيرا بين الفقهاء فيما يتعلق بالمسئولية المدنية 
لمورد المعلومة ؛ نظراً لأن نشاط التوريد يصطدم بعدة صعوبات ؛ منها أنه نشاط 
'جديد وفى تطور دائم » وهو مايجب أخذه فى الاعتبار عند التحليل القانونى . 

وظهرت فى فرنسا نصوص قانونية منذ خمسة وعشرين عاما لدراسة 
مسئولية المورد على الشبكة ؛ كما اهتم بذلك الفقه والقضاء ‏ غير أن هذه 
المحاولات تحتاج إلى تدعيم ؛ لأنها ترتبط بالتليماتك (يقصد به مزج وسائل 
الاتصال با معلوماتية) , وهذا الأخير يحتاج إلى نظام خاص ؛ لأنه مرتبط 


* ملخص رسالة دكتوراه , كلية الحقوق ؛ جامعة القاهرة . 
٠»‏ خبير , المركز القومى للبحوث الاجتماعيه والجنائية . 


ا مجلة الجنائية القومية ٠‏ ا مجلد الخمسون , العدد الثانى ٠‏ يواي 7.١1‏ . 
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بالمعلوماتية ؛ والمعلوماتية ترتبط بخصائص المعلومة التى هى متجددة دائما , 
ومرتبطة بوسائل الاتصالات , وكذلك صعوية وضع معان قانونية محددة فى هذا 
المجال ؛ نظراً لتداخلها مع القؤانين الأخرى التى تنظم الاتصالات . 

وقد دفعت الرغبة فى توسيع مجال تطبيق المعلوماتية بعض المفكرين إلى 
العمل على نشر قانون خاص بال معلوماتية مستقل عن القانون العام » ويكونون 
بذلك مبشرين بظهور قانون جديد , وقد أدت المعلوماتية إلى ظهور احتياجات 
التقنية وكذلك خبراء فى هذا المجال . مما ترتب عليه أن دراسة مسئولية المورد 
على الشبكة ازدادت صعوية وحسابات أخرى معقدة فى هذا المجال . 

وعلى الرغم من أن الرأى السابق وجد قبولا واهتماما كبيرا من جانب 
البعض , فإن الفقه الغالب لم يقتنع بهذا الرأى ؛ وفضل تطبيق المنطق القانوني 
الموجود فى مجال القانون الخاص على نظام التليماتك ؛ على اعتبار أن ذلك يكفى 
لحل الصعويات التى يمكن مواجهتها فى هذا المجال , وبالتالى فإن الصعويات 
تكمن فى حلولها بالنصوص التشريعية والتنظيمات القانونية المدعمة بأحكام 
القضاء , وهى مايؤدى مع الوقت إلى ظهور قانون للمعلوماتية ثم قانون التليماتك, 
ولكن فى النهاية يعتبر جزءا من القانون الوضعى الموجود وليس منفصلا عنه . 

ومن هنا تعد هذه الدراسة فرصة لبحث كيفية انتشار نشاط المعلومات على 
الشبكة , وماهية نظام المسئولية المترتب على هذا النشاط , وذلك بالتطبيق العملى 
فى القانون الفرنسى . ونظرا لعدم انتشاره وحداثته , فإن الدراسة تقتضى 
التعرض للحلول القضائية التى انتهى إليها القضاء فى الحالات الجديدة 
المعروضة عليه . 
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أهداف وتقسيمات الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مسئولية مورد المعلومات على الشبكة ؛ ولذلك 
تنقسم إلى : 
الفصل التمهيدى الدخول إلى مجتمع امعلوماتية 
ولقد حاولنا فى هذا الفصل عرض هذا المجتمع من خلال ثلاثة مباحث أساسية : 
"التطور التاريخى لظاهرة المعلوماتية" . وفى هذا المبحث أوضحنا أن ظاهرة 
المعلوماتية قديمة منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض ؛ لأنه لايستطيع أن 
يعيش بدونها ؛ ومن هنا أدرك دور المعلومة فى تقدمه العلمى فى كافة المجالات : 
وأيقن بأن كل مالم يتم تسجيله وتدوينه لايعد موجوداً . وما كان للإنسان أن 
يسيطر على بيئته » ويوفر مقومات حياته » ويحقق رفاهيته ٠‏ ويظهر حضارته دون 
الاعتماد على المعلومات ؛ فمن المؤكد أن المعلومة هى أغلى ما يمتلكه الإنسان 
على مر العصور . 

كما أن المعلومة بمفردها لايكون لها قيمة إلا إذا تم نقلها من شخص 
لآخر ؛ لذلك قام الإنسان بتحميل أفكاره وكل مايعبر عنه فى أحد الأشكال المادية 
المتوافرة لديه فى كل زمان ومكان ؛ ولقد تعددت وتنوعت هذه الأوعية المادية من 
حيث الشكل والنوع تعدداً كبيراً منذ أن عرف الإنسان الكتابة . 

وقد تطورت طرق ووسائل التحميل والنقل بشكل مستمر . ففى بادئ 
الأمر , وقبل أن يعرف الإنسان الكتابة , كان الكلام هو الوسيلة الوحيدة 
للاتصال ونقل المعلومة , ومن هنا كانت الذاكرة البشرية هى أول وسائل 
جيل المغلومنة 


/ع5 


ونظراً لأن الإنسان تنبه إلى ضرورة المعلومة وأهميتها ٠‏ لذلك بدأ فى 
استنباط وسائل أخرى متعددة لجمع المعلومة وتسجيلها ؛ حتى يتسنى للأجيال 
اللاحقة التعرف على أفكار وأعمال الأجيال السابقة , والإضافة إليها » ومن هذا 
المنطق اخترع الكتابة  .‏ , 

وقد عرف منذ القدم فن النحت والنقش والتصوير , ثم ظهرت الكتابة 
المصورة , تليها الحروف الهجائية والنصوص ء وأخيراً اخترعت الكتابة , ولآلاف 
السنين سجلت الكتابة على ألواح الطين وجلود الحيوانات والعظام وسعف النخيل 
وأوراق البردى ٠‏ وعلى كثير من المواد الطبيعية والنباتية الأخرى التى استعملت 
كأوعية لحفظ ونقل المعلومة . وظل التطور حتى أن وصل الأمر إلى ظهور الحاسب 
الآلى وتقنيته فى اختزال وتحليل واسترجاع المعلومات » وظهور لغة جديدة تتمثل 
فى اللغة الرقمية . وعلى الجانب الآخر ؛ حدثت ثورة فى المعلوماتية عن طريق 
انفجار الاتصالات عن بعد . 

ثم تناولنا فى المبحث الثانى من هذا الفصل مفهوم المعلومة والغخموض 
المرتبط بها » من خلال التعرض للتعريف اللغوى للمعلومة , والفرق بين المعلومة 
المعالجة والخام . وتعرضنا بعد ذلك للنظريات المثارة حول غموض المعلومات » 
والتى تحاول وضع تعريفات عامة للمعلومة جاء بها متخصصون ينتمون إلى 
مجالات وبيئات مختلفة . وأما على المستوى القانونى » نلاحظ أن هناك تعريفات 
قانونية متعددة حسب الفترة الزمنية والسلطة التى وضعته . 

فالقانون الفرنسى الصادر فى 49> يوليى ١841١‏ قد تصدى فى المادة /الا 
لمفهوم المعلومة من جانب موضوعى ؛ بالإضافة إلى الخصائص التى تميزها ‏ 
حيث نص على تجريم المعلومة المزورة » وهى ما أكده القانون الفرنسى الجديد 
فى المواد ٠١/41١‏ و ١4/55‏ التى اتخذت نقس المعنى » وهى تقديم معلومات 
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خاطئة أو مزورة ٠‏ وأيضا قانون المعلوماتية والحريات والبطاقات والصادر فى * 
يناير 191/8 . 

بعد مائة عام من صدور هذا القانون بدأ التصدى هذه المرة بطريقة أكثر 
موضوعية للجانب الفنى للمعلومة ؛ وظهر ذلك فى القرار الفرنسى الصادر فى 
؟” ديسمير 1141 مرتبطا بكثرة المصطلحات المعلوماتية وتعريفاتها » حيث عرف 
المعلومة بأنها "عناصر المعرفة القابلة للتقديم عن طريق اتفاقات من أجل حفظها 
ومعالجتها ونشرها" . 

وقد اتجه الفقه إلى تحديد معنى المعلومة بطرق ووسائل مختلفة 'فافثم 
بعض الفقهاء بالخاصية الذاتية للمعلومة , على اعتبار أنها تمثل كل وسيلة 
لتخفيف أو تقليل الشكوك أو الغموض ؛ أو هى طاقة أو حالة خاصة لمادة قابلة 
للإعلان أى الإبلاغ . 

كما اهتم بعض الفقهاء فى تعريف المعلومة استنادا إلى معايير أكثر 
موضوعية , يكمن هذا الاتجاه فى إعطاء المعلومة تعريفا يرتبط بمضمونها » حيث 
ينظر إلى المعلومة على اعتبار أنها التمثيل الأفضل لكل الاختيارات ؛ أو تحكم كل 
اختيار » أى توجه أى اختيار . 

هذه التعريفات لم تسمح بإعطائنا تعريفا لماهية المعلومة ولكن فقط تعدادا 
لنماذج المعلومات , وهى فى الغالب ناتجة عن حالات عملية تعكس المعانى 
الحقيقية لمصطلح المعلومة عبر العصور . ولكن لم يتمكن أى من الفقهاء أن يجمع 
بين كل الافتراضات الممكنة بسبب غموض المعلومة , الأمر الذى حدا ببعض 
الفقهاء إلى التخلى عن إعطاء معنى للمعلومة بقولهم من الأفضل ألا نغلق على 
المعلومة فى معنى واحد للقانون . ولذلك تعد المعلومة ظاهرة مراوغة وغامضة , 
مما أدى إلى صعوية وضع تعريف محدد لها . 
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فى الواقع أن الغموض المقترن بالمعلومة لايرجع إلى صعوية وضع تعريف 
محدد لها ؛ بل أيضا إلى الاختلاف فى شروط توريدها . فالقائم بعملية التوريد 
ليس شخصاً واحدا ٠‏ بل يتدخل عدة أشخاص يقوم كل منهم بدور محدد فى 
عملية التوريد ؛ منهم موردو المضمون أو المحتوى (المنتج , الجامع » مبتكر 
المعلومة) والموردون أو الوسطاء الفنيون (موردى الخدمة ؛ عامل الحجز ٠‏ الناقل , 
الموزع . موردى الدخول) , ودورهم فنى فقط ء أو إتاحة الفرصة للمستخدم فى 
الدخول للشبكة . هذا ؛ ويوجد على الجانب الآخر تعدد فى المستخدمين من خلال 
رخباتهم » أذواقهم , سنهم .... , بالإضافة إلى أن القيام بالتوريد ذاته يتم من 
خلال شبكات مختلفة , منها شبكة الإنترنت , أو الشبكات الخاصة . 

وفى المبحث الثالث تناولنا التنظيم القانونى لنشر المعلومة من خلال أنظمة 
التوريد على الشبكة , والتى تتطلب ضرورة الالتزام بالإعلان السابق مع وجود 
هيئات متخصصة فى الرقابة على الالتزام بتطبيق القانون ؛ منها اللجنة القومية 
للمعلوماتية والحريات ؛ والمجلس الأعلى للسمعى البصرى . هذا , بالإضافة إلى 
أن نشر المعلومة على الشبكة قد تم تنظيمه بوسائل قانونية متعددة , لأنها ترتبط 
بالشروط الفنية لموضوع المعلومة المنشورة ؛ ولذلك فهى تختلف حسب نوع 
الشبكة , سواء الإنترنت , أم شبكة خاصة . 


الباب الأول : شروط قيام مسئولية مورد المعلومة على الشبكة. 

تناولنا فيه شروط هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية » وبالتالى كان 
يجب أن نحدد الشروط والمقاييس التى تحكم المسئولية وفقا للأدوار التى يقوم بها 
العاملون المختلفون على شبكة المعلومات . كما أن تحديد هذه المسئولية يفرض 
تحديد معنى المعلومة الخاطئة أو المعيبة , فالمعلومة يمكن استخدامها فى أغراض 


متنوعة وكثيرة ٠‏ لذلك فإن تحديد الأخطاء لايحقق كل الافتراضات التى تكون 
فيها المعلومة سببا للضرر مصدر المسئولية » وهذه الصفة لايمكن تقريرها إلا 
بعد ملاحظة الحالات المرتبطة بتوريد المعلومة . ولكى تكون المعلومة سببا 
للمسئولية يجب أن تكون قد سببت ضررا للمستخدم ؛ بالإضافة إلى وجود علاقة 
السببية بين المعلومة المعيبة والضرر , ولذلك قسمنا هذا الباب إلى جزأين : 
الأول , المعلومة الخاطئة , وتناولنا فيه الأخطاء المتعلقة بجودة المعلومة » سواء من 
ناحية المضمون من معايير تقليدية [دقة » حداثة » شمولية] » حيث يجب أن تكون 
المعلومة المنشورة على الشبكة دقيقة بالقدر الذنى يسمح المستخدم بالاعتماد 
عليها . ولعرفة مصدر عدم الدقة يلزم تحديد المرحلة التى وقع فيها الخطأ 
(الجمع , المعالجة , النشر ٠‏ التوزيع التجارى للمعلومة) . أما من ناحية الحداثة » 
فهى تختلف من مورد لآخر ؛ نظراً لأن الخدمات المقدمة مرتبطة بمجالات مختلفة 
ومتنوعة , فمثلا الخدمات التى تقدم معلومات عن البورصة أو حالة الجى يفترض 
أن تحدثها بشكل دورى ومنتظم ؛ على خلاف الخدمات التى تقدم معلومات علمية 
أو ترفيهية . غير أن التحديث يبقى من الخصائص الأساسية للمعلومة المقدمة » 
ولذلك يقع على عاتق المورد تحديد تاريخ تجميع المعلومة وتحديثها والتحديثات 
القادمة . وأخيراً يجب أن تكون المعلومة شاملة » ويقصد بالشمول هنا الشمول 
النسبى ؛ لأنه يستحيل القول بالشمول المطلق . بالإضافة إلى المعايير التقليدية 
توجد معايير حديثة [ملائمة وصدق المعلومة] فالملائمة تفترض أن اختيار المعلومة 
قد تم بدقة أكثر عن طريق متخصص ء وبالتالى يتم تحديد الملائمة بالنظر 
إلى احتياجات المستخدم وكذلك قدرته أو غايته » وهى تتم حسب كل حالة . 
أما الصدق فى المعلومة . فهى يفرض على المورد تقديم مغلومة يستطيع الاعتماد 
عليها . وبالتالى لإيختلف الصدق عن المفهوم القانونى لحسن النية . أو من 


الملا 


الناحية الفنية من حيث الدقة فى الدخول إلى المعلومة أو الاستشارة . ثم بعد ذلك 
تناولنا العيوب المتعلقة بمشروعية توريد المعلومة , نظراً لأن كل المعلومات لايمكن 
استخدامها بحرية عند القيام بتوريدها على الشبكة » خاصة أن بعض البيانات 
تخضع لقيود ٠‏ ويحظر استخدامها بالنظر إلى طبيعتها . كما يمكن أن تكون لها 
حماية خاصة فى القانون ؛ على اعتبار أنها تمثل اعتداء على حقوق المؤلف , لذلك 
تعرضنا للمشروعية بالنظر إلى حماية البيانات ذات الخاصية الشخصية 
أى بالنظر إلى حماية الملكية الفكرية . 

خلافا للمعالجة التقليدية للبيانات الشخصية , التى تقوم بها هيئة أو شركة 
مسئولة عن حماية الخصوصية لعملائها » ليس هناك مثل هذه المسئولية على 
الشبكة » علاوة على ذلك لاتوجد آلية دولية لفرض التزامات قانونية . 

إذ يفرض على المستخدم أن يضع ثقته فى أمن الشبكة كلل ؛ تلك الثقة 
ستصبح أكثر حسما بظهور برامج جديدة توفر للمستخدم ليس فقط تحميل 
برامجه من الشبكة ؛ ولكن تضعف سيطرته أيضا على بياناته الشخصية . 

لقد أدى النمى السريع للشبكة , والذى صاحبه كثرة البيانات ذات 
الخاصية الشخصية , إلى وجود عدد كبير من الأنشطة ؛ سواء التجارية 
والاقتصادية أو الإدارية تستخدم هذا النوع من البيانات ؛ وهى ماسبب عددا من 
المشكلات والأخطار الخاصة باحترام الخصوصية . 

القانون الفرنسى الصادر فى 5 يناير 19174 والمعدل بالقانون الصادر فى 
٠‏ يناير ٠٠١”‏ المتعلق بالمعلوماتية والبطاقات والحريات يحدد طرق استغلال تلك 
البيانات . وعلى الجاتب الآخر اتفق المجلس الأوروبى على حماية الأشخاص 
بالنظر إلى المعالجة الآلية للبيانات ذات الخاصية الشخصية ٠‏ وذلك بالقرار رقم 
6 الصادر فى 5١‏ أكتوير 1950 . فمشروعية المعلومة المقدمة على الشبكة 


يتم تقديرها وفقا لتلك النصوص ؛ من مصادرها المختلفة , وإن كانت أهدافها 
واحدة . حيث تفرض على المورد ضرورة الالتزام بغاية المعالجة , مع الحصول 
على موافقة الشخص المعنى بالمعالجة إذا أراد تغيير هدف المعالجة ٠‏ بل ويكون 
له حق الاعتراض على بعض المعالجات التى يرى أنها تتعرض لحقه 
فى الخصوصية . 

يقصد بالبيانات الشخصية "كل المعلومات المتعلقة بشخص طبيعى محدد 
أو يمكن تحديده مباشرة أو غير مباشرة بواسطة رقم تحديد أى بواسطة عنصر 
أو أكثر خاص به" . 

تتعلق معالجة البيانات ذات الخاصية الشخصية بالتزام المورد بمشروعية 
بناء هيل المعلومة وفقاً لأحكام القانون , ثم الشروط المرتبطة باستغلال المعلومة . 
حيث يضع القانون ضوابط تتعلق بجمع المعلومة , لأن تجميعها محظور ؛ وهنا 
يتم تقدير خاصية "الخطر"' بالنسبة للمعلومة وتأثيره على الحريات من خلال 
عملية استخدامها . أما الفقه , فقد اتجه إلى أن سلطة تقدير المعلومات 
الخطرة يرجع إلى مجلس الدولة , والبعض الآخر يكون للجنة حسب كل حالة 
على حدة . 

تضم المعلومات التى يحظر تجميعها ؛ ويالتالى تخضع لمبدأ التحريم 
(المعلومات الحساسة وهى التى تتعلق بالأصول الجنسية أو العرقية , الآراء 
السياسية والمعتقدات الدينية أو الفلسفة , الانتماءات النقابية , البيانات المتعلقة 
بالصحة والحياة الجنسية) » وأيضا معالجة البيانات المتعلقة بالجرائم والعقويات 
والبيانات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة . 

وإذا كان المشرع قد وضع مبدأ عاما وهى تحريم الجمع والمعالجة , إلا أن 
هناك استثناءات , منها : الموافقة الصريحة من الشخص امعنى بالمعالجة , 
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المعالجة التى تقوم بها جمعيات أو هيتات لاتسعى لاربح , المعالجة المتعلقة بحرية 
التعبير والمعالجة المتعلقة بالمصلحة العامة . 

أما فيما يتعلق بالضوابط المتعلقة بطرق الجمع ؛ فهذا يقع على عاتق المورد 
الالتزام بالأمانة فى الجمع . مع إعطاء المستخدم الحق فى الاعتراض على 
المعالجة وأيضا التزامه بالإعلام » أى قيام المورد بإخبار المستخدم الذى يحصل 
منه على البيانات ذات الخاصية الشخصية بشخصية مسئول المعالجة ومندوبه 
وغاية المعالجة وخاصية الإجبارية أو الاختيارية للإجابة . 

كما أن مشروعية المعالجة توجب أن يلتزم المورد بتطبيق مبداً الغائبة » وأن 
يسمح للأشخاص المعنيين بالمعالجة بالاطلاع على البيانات التى تتعلق بهم . 

لذلك يقع على عاتق المورد الالتزام بنصوص هذه القوانين عند قيامه 
بمعالجة بيانات ذات خاصية شخصية . 

أما بالنسبة المشروعية بالنظر إلى حماية الملكية الفكرية » فنظراً لأن 
التقنيات الرقمية تسمح بالنسخ بدون الرجوع إلى المصنف الأصلى ٠‏ وذلك عن 
طريق تغيير الصورة وتحويلها إلى أصل ٠‏ وبالتالى يكون الهدف من قانون حق 
المؤلف هى البحث عن توازن بين الحقوق المختلفة » وهى حماية حق المؤلف على 
مصنفه مع نشر المصنف للجمهور . ومن الصعوية بمكان تحقيق هذا التوازن فى 
ظل التقنيات الحديثة . وخاصة على شبكة الإنترنت » فالمعلومة تنقل بين 
المستخدمين فى كافة أنحاء العالم بشكل سريع وغير مادى . 

غير أنه يمكن تطبيق مبادئ حقوق المؤلف على الإنترنت ؛ وإن كان هناك 
بعض الصعويات ؛ نظراً لأن خدمات التليماتك تنشر معلومات تتعلق بالأعمال 
المنفذة فى مجالات مختلفة - فنية » وأدبية وموسيقية - ويالتالى تخضع لأنظمة 


قانونية متعددة . 


قانون حق المؤلف رقم 47 لسنة 2٠١7‏ يحمى حق المؤلف أيا كان الشكل 
الذى يتخذه المصنف , وهو الذى ينظم النشر على الشبكة من ضرورة حصول 
المورد على إذن من صاحب حق المؤلف , وذلك قبل قيامه بعملية النشر » مع 
ملاحظة أن هناك حالات مستثناة من هذا الإذن ٠‏ وبالتالى يقع على عاتق المورد 
الالتزام بأحكام هذا القانون , وإلا كان مسئولاً فى مواجهة المؤلف . 

وقبل أن نوضح الالتزامات الواقعة على مورد المعلومة على الشبكة والتى 
تتعلق باحترام حقوق المؤلف عرضنا فى البداية تأثير الإنترنت على حق المؤلف 
من خلال التطور التاريخى لحق المؤلف » حيث إن تاريخ حق المؤلف اختلط - دون 
أن يمتزج - مع تاريخ الكتاب , القارئ وتطور الإنسان , أى أنه نتيجة الالتقاء 
بين القارئ ؛ والكتاب والمؤلف , وتلك هى القاعدة لمثلث المصالح التى تكون غير 
ملائمة أو متباعدة أحياناً . ولذلك بدء حق المؤلف بامتياز صاحب المكتبة على 
المستند المطبوع , ثم امتياز المؤلف على مصنفه , والذى نتج عنه ملكية المؤلف 
لثمرة عملة . 

وقد أدت الثورة الرقمية وتأثيرها على حق المؤلف من إمكانية الحفظ 
والاستشارة والنسخ والدمج إلى القدرة على استنساخ المصنف وتجزئته وظهور 
المصنفات غير محددة الموضوع بما يحتم من ضرورة وضع شروط الاستخدام 
المشروع للمصنف , والتى منها الحصول على ترخيص من المؤلف صاحب 
الحقوق؛ والتفاوض على الحقوق من خلال تحديد مجال الترخيص والغاية من 
الاستغلال ومدته , ثم تحديد الأجر سواء التقدير النسبى أو الجزافى له . 

نلاحظ أن هناك بعض الاستثناءات التى ترد على حق المؤلف . منها 
مايتعلق بالاستخدام الشخصى والتحليلات والمقتطفات القصيرة ؛ ومقالات 
الصحف , ونشر للمعلومات الحديثة أو الصور الساخرة والكاريكاتير والمصنفات 
الدومين العام 8 


وفى الجزء الثانى من هذا ألباب تعرضنا للمعلومة التى تسبب ضررا ؛ 
وذلك لأن الضرر ركن أساسى لقيام المسئولين , وبالتالى فإذا لم يكن ثمة ضرر 
فلاتقوم مسئولية مورد المعلومة على الشبكة » ومن هنا , يجب أن يكون الضرر 
ناتجا عن استخدام المعلومة المعيبة ‏ سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا . كما يجب 
أن يقع الضرر على مصلحة مشروعة للمضرور » ويكون مؤكدا وليس احتماليا . 
وبالنسبة لعلاقة السببية فهى تمثل الركن الثالث للمسئولية » وبالتالى إذا انعدمت 
المئلة مين الخيرن والحظا فلاكمل كسئولية امور 


البابالثانى «النظام القانونى للمسئولية 

فقد تناولنا تحديد مسئولية المورد على الشبكة » وهل هى مسئولية عقدية أم 
تقصيرية ؟ فلكل نظام منطقه وخصائصه التى يجب تطبيقها على شروط نشر 
الخدمات على الشبكة ؛ مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن نشر المعلومة يمكن أن 
يشكل - أحيانا - قرصة لارتكاب جرائم جنائية » كما يمكن تطبيق النظامين على 
حالات مختلفة . ومن هنا , بحثنا المسئولية العقدية للمورد على الشبكة من كيفية 
إبرام هذا العقد وشروطه . حيث يجب - بداهة - لقيام المسئولية العقدية لمورد 
المعاومة على الشبكة وجود عقد صحيح بينه ويين المستخدم , وبالتالى تعرضنا 
للأشكال التعاقدية الممكنة على الشبكة , سواء الشبكات المفتوحة أو المحجوزة , 
مع تكييف طبيعة هذا العقد من اعتباره عقد مقاولة ؛ ثم حددنا حالات الدعوة إلى 
التعاقد » وتحديد سعر الخدمة , وأخيراً شروط صحة العقد من رضا وأهلية 
للمستخدم ومدة الخدمة . وتحديد موضوع وسبب العقد , ثم المسئولية التقصيرية 
للمورد » سواء كانت ناتجة عن خطأ مدنى أو جنائى » وهى حالة المستخدم غير 
المتعاقد . أو مسئولية المورد عن النشر والاعتداء على الحياة الخاصة والاعتداء 
على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات كالنصب ء والبغاء , والإعلانات الكاذبة . 
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الباب الثالث «الانتجاه نحو تنظيم موحد وذاتى للشبكة على المستوى الدولى 
نظراً لأن الشبكة لاتخضع لأى ارتباط حدودى ٠‏ فأهمية هذا المنطق تكمن 
فى المكان الذى يمارس فيه المورد خدماته المتعلقة بأعدادها , وأيضا الاستخدام 
والتقديم والعمليات الأخرى المنفذة على البيانات الموردة . 
إذن نلاحظ أن الأحكام السائدة فى القانون الدولى الخاص لو كانت تسمح 
بتحديد نظام يطبق على بعض الحالات » إلا أنه لايتلاءم مع مانسعى إليه من 
تطبيقه , كما تؤدى إلى تحديد الاتجاهات الناتجة عن تلك العمليات الجديدة » 
ونفكر فى وضع قيم تسمح بتحقيق تنظيم خدمة التليماتك عبر الدول » وتؤدى إلى 
إعداد نظام للمسئولية يطبق دوليا . 
لذلك انتهينا إلى ضرورة توحيد الأنشطة على الشبكة ؛ من خلال توحيد 
موضوعى لأنشطة الشبكة , والذى يتطلب : 
١‏ - تصنيف المعلومة طبقا لموضوعها ودقتها . 
" - الجانب الملائم لمشروعية المعلومة , من خلال حماية الأطفال والحق الأدبى 
للمؤلف والبيانات ذات الخاصية الشخصية . 
أما عن التوحيد من الجانب المنهجى ٠‏ فهى يستلزم : 
١‏ - وضع القواعد التى تعمل على التقريب بين الأجهزة المختلفة وتنظيم 
النشاط . 
" - تطبيق قواعد التعاون بين الدول . من خلال احترام القواعد والرقابة على 
الشبكة . 


كما يجب أن يتواكب التوحيد مع التنظيم الذاتى للشبكة من خلال : 
١‏ - تنمية التنظيم الذاتى على المستوى الدولى بوضع رموز حسن السير 
والسلوك . 
" - تعميم المبادرات على غرار حماية حق المؤلف على مصنفه . 
٠‏ - تنمية التنظيم الذاتى على مستوى الهيئات الوطنية من تسهيل إصدار 
التراخيص ؛ ووضع دستور مجموعة ناشرى الخدمات على الشبكة يلتزم به 
موردو المعلومة والمستخدمون على الشبكة . 


تقديركمية الرصاص والزرنيخ فى عينات مياه 
والأسماك يبعض المزارع السمكية بسهل الحسينية 
حسينالمكاوى أيمنحسن 
محمدزكى مجلدلودياب 


تم دراسة تأثير التلوث بعنصرى الزرنيخ والرصاص فى مياه مصرف بحر البقر على الاستزراع 
السمكى بمنطقة سهل الحسينية بمحافظة الشرقية » ووجد أن تركيز العنصرين فى مياه المزارع 
السمكية بتلك المنطقة بلغ من خمسة إلى ستة أضعاف تركيز العنصرين فى مياه المزارع السمكية فى 
المعمل المركزى لبحوث الاستزرا ع السمكى بقرية العباسة بالشرقية كجهة مرجعية . وتبعاً لذلك ‏ فإن 
أقل تركيز للعنصرين فى أسماك الحسينية بلغ ضعف ذلك التركيز فى أسماك المزارع السمكية 
بالعباسة , وكذلك وجد أن تركيز العنصرين فى مياه و أسماك المزارع المخظفة بالحسينية يختلف تبعاً 
لمصدر التلوث من حيث إنه صرف صحى أو زراعى أو صناعى . 
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. 1711-1768 


.980 ,.لءآ م50 عد جعللزع11 ,005همآ ,كأدرزاعسطة "16 انه كلهاءا/| عانده1 ,.قآ ممقدمع8 .6 


لآ مذ كأمماناام2 لماع[ ععدا,.ة ١خ‏ ,انامدقةخ1-اعلطة لهه .5 ,ل/[حمعاظ .7 
,1993 ,(7) 27 ,.قء-رعنه/ل! ,لإممءعدمماءعم3 مممواط لعامنه2 تزاعلاناءنلم1 لإ وعلهآ 
.1253-1-56 .مم 
:مكلل ععم 


لماع بالدع11 سه وعلاءناوع2 عرلءه اطاءعمصمع:0 .11 .ع1 ,لإعمقكا لصة .1/1 .11 ,اتعمعزة 
وآ ممعدط مأ وبرمع0 طوز1 مه كأمعسال]8 ععدباء5 لعندع1 دأ لعتوعظ لوط : مذ 
حأقة 77[ هه ععمع يع كمهت أمد8 1110016 11/0 14 .2 .أمبروع ما وتعند/لآ ععداسس5 لعاناامط 
عله امهم أكوظ 11:44 .1995 ككقكة 19-21 ,أمنزؤ8 ,مكتهن) ,العمعع 1/1303 علوي 

153-61 .مم ,1995 ,(11) 32 .أولا ,لتعند عمترماا 


48 
11١ 


1١11 


5ع مهد طنز 2:30 ص عتسء كريخ 01 سمتأمام 


ععده© عط :(4) وكا 


111 


15 سةة نطكة1 21160 هذ لوعرآ 01 مد أسععمه© عط :(3) وكا 


للذزلم 


1 


45 


(8) عاطه1 
(ع ارعس عتمعسسنة هسه لمعرآ 04 سمتله نمععمهه0) ع1 
جممع؟ لعاءء0011) معءامصدد طئذ وعع2 صذ 
متمتممس]] ١ل‏ لطه5 غ2 محر طكة لعتط؟ عط 


مدء 11 لمم تتقتراءع*1 عد طصمءءء 1 ععطمعةء 0 1" 
لم1 لهأه1 لهأهة إوئن 4هع11 طعا [هاه1 24ع15 طعا لماه 204ع]1 طوعز5 1هاه1 0معك1 طتعاط ‏ طكاط 
اننا لنيتالاا 
' 1+ مئلة+ 5 مئاة+ صئاة+ متزاق+ بتكنا 
' 495.6 6079 383.3 392.8 460.5 325 + 440 9 419 2155 176 255 5934 06 462 120 

١ 583 2150 1366.5 7 3267 0 5348.5 5‏ 947.3 12875 607 1158 13 1153 علتطع5م 


30076 1 


طوع؟ طوق نكل 12 20 أسمععممء 20هع1 عط بمسصوة طول لعتطا عط م10 
عد 383.3 05 ع276528 هه طتاتبز عق ا/عنر 491 0م 255 معوداءط عومدر 
معط لقة تلد طوة نيل م1 0دع]1 01 12005 أمععممء 2ه عومة ع1 .(8 عاطهة1) 
]0 ع2167238 هه طتتبا ع 1/عر 1934 ما 133 15 صتنه] اكد غطا رمك لعامء 1امه 
هة طاتط مالع 1276.5 ها 135.5 15 مد طاو 0جمععة عط 101 .ع18/علر 912 
6 0 176 15 غ1 متهة طوة لختطا عط ع0 علتط , ع ا/عن 610.4 01 ععدرعة 
.(3 عتناع أ لصة 8 عاطه1) الع 607.9 0 عع مم27 مه طاتبة ع ا/عنر 


لصتل عط 12 0ه أ مععممه عتسعكتة 01 عقمة؟ عط لصقط تعطاه عط 02 

0 256 15 112تدقنااط لذ لطة5 غ2 موة أقتدة عط مدمع, لعاعع 1امه طوعا؟ حاو 

,(4) عتسع :8 لمة (6) عاطهة1 ععا/عير 1168 06 عع2جء32 مه طاذ/ ,قا/عس 2035 

0 مالع 1255.8 05 ع276188 35 اتن رععالعدر 1772 م 360 5ذ أ عات 

0جمعة: عط ج50 ع1/عنر 1402.5 05 ع276528 تنه طاتبلا عكا/عد 3267 5غ 583 
لقة؟ طن مقطا 20 


لعنلناة عط مم لعاعن1امه كم[متصةة طاح 2ه مدعغط ممه ملاو .10 

0غ 596 15 188 عتمعقكة 04 2608 أمععمم عطا قمع طحو عنولاتم معطا 

30 ,135150 غ1115 عط 501 , ق1/علم 1399 05 ع21767238 32 طاتلا , عقءا/ع 1902.5 

0 0 1163, قاعلا 4 0 عممهع37 هة طاتبد ععا/علر 1627 16 877.5 

عطا ع1 عا/عن 3007.6 02 ععتتعتة هه طاتد 5ع[مصتدة نكل عط كه ماعن 
.لإأع/اتأعع مدع قمصوة طاو 110ط) لم2 560010 


320 1620 01 20012 تاأمعع0ء عط ,قا أتاقع؟ 0260 تاأضعمم علامطة عط مم1 
لو عند الم ععتطا عط ددم لعامع1امه معامصدة طق [هام؛ عط دذ عتموية 
صل عط 05 عا/عثر 1283.5 لمة 539.3 عقة وتستدكنة18 لث أطد5 غ2 دسهة1 
0 5 ط1/عر 1258.6 لهة 399.4 ,تصة؟ اق أكمة عط ستمئ لعامء1امه 5وامصدد 
لس 495.6 0هة نضح اذ لممععة عط مره لعاءء11امء ووامصصدة نل عط 
مو طوة لعثطا عط مصمء لعاءعلامء دع امصتدد نكتل عط 04 عءا/قدر 2205.1 
.لإآعلاتاعع م185 

طق ضذ كامعميعاء لعتلننة مبنن عط 02 ممنه ما مععدمء عط رمذاكث 
'جدهغ186023 لماوع عط غ2 001م طؤة لممععة عط جمدم لعاءء1امء 5عامصدد 
تن أناعمعة طغتب لعتاممدة 15 طعتطة دكعدططة غ2 طعتدعدعم ععيط | تاعقيوة 01 
لمعاعم 011 وعامصتدة طذة عط هذ لصتم غقط عاطنمل غومططلة ذأ "علوت مامد 
.لقضقء 3ذأأ15036آ مم 15 ععتنامة تعلةنزا عغطا عتعط/ا رأممم عق عط مده 


44 
ك1 


للجلا 
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(6) عاطه 1" 


(عكالعن) عتدعدحدة نسة 0هع,آ 06 سمتأهئمععمه© ع5 
لعاعء0011) ععامصسدك طوة1 2210 صذ 
دتسأممن]] عللة لطدد غ2 عع؟ طكة غو11 عط صم 


252 


1369 


طوء1 


78 


1674 


مدء11 نم4 لامقنطوطع] عءطمععع م ع طاماء 0 
ه10 1قاه10 10081 ميو 0مه]8 طمعاظ أ لمغه 1‏ 15220 طعا 1[هاه1 4مع5ة طمع .1‏ لماه 1‏ 11220 طعلط 
ععدعءىة 0م182 طوعار 

10+ منلة+ سمتلة+ منلة+ معل+ 
5203 12 166.5 119.5 133 106 | 678.8 5 173 1034.5 1934 135 3 396.5 
7.5 1399 1168 426 596 256 7 1968.8 1902.5 2035 11828 1353.5 1012 1556.5 1744 
(7) علطهة1 
(ععالعدر) عنمعدع4 لصه 0وع.آ غه سمتأه غمععمه© عط" 
لع)ع »00116 دعا مسوك طذة! معط دز 
وتسأعقن1]- ال لطود غ8 :ه؟ طكة 0ررمءء5 عط 

صوءع 11 تتتدرمة : لإتقتوطع"]1 عع طتمعءع 1 خءطمغء0 
012 لهاه1 لقا580 إمزنم قمعهز طعا؟ ‏ لهاه 1‏ 4مع18 طعاط ١)‏ لهاه1 24ع15 طعا" ' لهام 1‏ 0ممك1 
عقدععنم4 1512230 طوع1م. َ 

200 مللو+ ملاة+ + + 

! 04 
5.4 610.4 188.3 777.3 1276.5 278 8 1355 100 0 420 53 297 ! 282.3 486.5 
6 12614 1255.8' 1306 1395 1217 أ 618.8 877.5 360 16995 1627 1772 | 1410 1146 


1 


طوكم_ 
نينا 


1] 


علمعكص مق 


1 
انا 
اروم 


164 


عتصعويم 


11/ 
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(4) ع1طه1" 
(عءالعدر) عندعسعة سه لدعرآ 4ه دمنا دم مععمه0) ع1 
عط )د امو غوع1! عط سصمعة 0عاعع0011) دع امتصدك طكة1 لعلعط مذ 
.عع119ز/آ ددومقط طق رطءعقعدع1 عد لتعهتنتو 4 غ0 ودمغدعمطه1ة لم0 


3 ا" ل ؟ء طتجرعءء 10 «عطاماء 0 مم1" 
موءك1 ا 
ه10 20121 1018 | زيوك جهمع18 طوع1؟ ' 1هأه10 4مع1 طوع1؟ , لمغه1 11630 طوع1؟ | لماه1 15620 515 لوككر 


عقدععجة 4م56 طولظ | : 7 7 5 
متاى+ ا ساكزة + ١‏ «لزة + 5 ملاع + مزق + نينا 


ا 
أ 


1254 199 51.8 وكا 2 555 | كلها 5 46.4 :103.8 157.2 504 |100.9 146.9 54.8 نمآ 


7 421.9 1011.4| 690.5 366.8 1014.2 , 835.1 470.5 1199.7 773.8 535.1 1012.4 | 567.3 315.3 819.3 عتدءوسم 


(5) عاطهة1" 
(ععالعردز) عتسعءسعة لصة 0مع.آ 04 سمتاماسصععده0) عط 
غ 2001 0سمعء5 عط سسمظ 0غاءع0011 دع [متصدك طئة1 0غ مذ 
هذا ودومقططه رتاءعدعدع1 ععدالتع هدو ة عه نزمغوءمطهرة لدعطمع 0 عط 


انهاه لهاه1 لها0ظ | روزن ومعةة طعا لهاه7 25620 طتعاظ | 1هاه 7‏ 15220 طك]؟ مهاه قمع طمعاظ ‏ طفاط 


عهدع 4 0م182 طع81 | 1 / 
داع دنزة+ متاو+ 1 ملم حل + كنذا 


موء 11 ْ لتدمة 7 الإمقتصطعيم عةطسععوم إٍْ تعطماء 0 عسل 


07 405.1 62 | 3 3516 250 1423 251.2 33.3 : 4.1 120.7 127.4 4333 5 134 يمآ 


م١‏ 906 1894 993,2 14234 5629 8355 4143 12566 | 1003.5 8.6كه 3 2768 27 4208.3 عتعسسة 
١‏ : 


ععابيس:: < نندلآ عطا سزع تمعسسعة سه لمع.رآ 04 سملأمستتصعاء1 -2 
لو؟ عط دا عنتت'س لضن دعا أ ته اأت7اأسععممء عط بؤمطة (5 لصح 4) وعاطن”*1 
عغطا أن عتنااانك تادنا أت قاأممم لعتلناك مثتنا عطا صم لعاععلامه وعامصنة 
وللاا عط) تدمع" .انقمنطاطظ عه اعسنعوع] عبن نعدناوق أه لإنمأمروطمهآ امتامعت 
لعاعه الم داوعا تاودن صا لدعا آله ممتااسععمم عط أغطا لعامم ؤز )ز وعاطها 
رلفضقء لللعودمكآ] نصما معنوةر طاتيد لعتاممناة 15 طعتطنا ,أممم غكرة عط سرمز 
هه طاتلا وعامتصند طمعاء بقل ع0]! عا/عير 55.5 لصدة 46.4 مععساعءة دعومار 
-مععم0ت عط وعامصندة لمعط لم ملل نجل عط .10 .عي اعد 51.8 ]0 ععدرع دن 
]0 فاته اله لختر ع ل/عدر 255.2 ما 146.9 ومع جاع قعوصمر لدعا 1ه متأكا 
5 قعأمصدة طق نيل لهام ها مهنا تامععهدم لمع1 ععمع2 عط" .ع ا/عير 199 
عتمعقته 01 2ضنان أمععممء 05 عع هم عط ملمقط “تعطاه عط م0 .عءا/عرم 125.4 
0 819.3 15 أومتر عتصدة عط حدم لعاءعلامء دعام صدة طدعا؟ طوة نيل دز 
2 لمة متاك نزتل عه .ع ا/عير 1011.4 07 عع 2ع مه طخت عءا/عد 1199.7 
9 05 ع5اتاء/ا هه لطاتها مط/عىر 535.1 ما 315.3 15 ع8ه2؟ عط دعامصدد 
5 5ع أمتدة تاذذ! نحل [8غ0) هأ صمتغهمععممء عتمعكة عودعء20 ع1 .عا/عر 

1ن 716.7 

عأقة لع تنالنتنتقه لالد لعتآممناة 5ز طاعتطن أممم لدمععة عط عمط 
40 ع3 ,تاوعا؟ تامة عه زعقة م0 تأمععدمء عتمعوعة لمة لمع1 عط معتدبن 
/عنر 136.2 01 عمماع نتن تنه طلابزا عا/عثر 250 م 33.3 15 ععانة1 مناه تأ موعدم 
0 20013 تألععمم 02 ععهة2 عطا عتمعوعة 102 .5ع [مصحدد طوة بصل عط ؤه عا 
عط 01 عا/عن 1594 غ0 ععمتعة طاتض ع ا/عر 4208.3 م 562.9 15 طوعة طدة 
6 120.7 15 لدغط لهة مكاة نصل صذ 20ع1 ,0 ععهةء عط .دعام صتدة تاوق بضتل 
5 عأتمعقتة 101 أهطا) لد عا/علر 405.1 05 عع3ئع27 تنه طاابل عا/ع ل 732.5 
م20 081 عط] .عق ا/عدر 906 01 ع225ع276 مه طاابز عءا/عدر 1423.4 5غ 414.3 
غ2 ممه مالعل 270.7 ذأ دعام هده طوة نل مذ لم1 07 ممنه”امععرمه ععه 
.قلعن 1400 دأ ع تمعوكتة 1051 

6 عط ,قأمتنكتا-اث اطلد5 غ2 وتصنمة اذ عغدلاتيم لعتليذة عط مقر 
عط عه مضه طاذة! اود عط حممظ لعاعءلامء طامعا؟ طوة نل هذ مملغمامععممه 
مة طاتيد عا/عر 252 م 106 دم؟ ععمة؟ 5الدلتتعامز عمرن ممنءع1لامه تناه 
.(3) عتنعا8 لهه (6) عاطه'1 يا/عن 166.5 0 ععمعلان 

طوعا؟ طاو لل م1 مو ناه تامععممء 0هع! عط مصحنةة طوة لرمءعة عط م1 
./5ن 188.3 015 ع27/6125 هه طاتبنا عا/علر 297 هه 78 دعم نلاء6 عع لتر 


41 
114 


11 


40 


5ع ااانا اذ 04 «عنه ]ا متعتم 


1. 
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5ع تنه [نان) طدوا ,0 "تعأد أ[ ستلوعآ ؟ه ممم اسععمه) ع5 :(1) ئلا 


طااة ,صصح طحق لتتنطا عط عم 113.5 لصة 100.5 ,44 ,43 مه معو طوة 
05 082 تاضععمهم0ء ع1 .لإاعلالأععم5ع: ,75.3 لمة ,37.6 ,47.9 ]0 ممع ميعن 
زنآ/عنر 529 لهة 326 ,364 ,325 386 5ع [مطتقة 7/3167 عتصدة غطا مذ عتمعدعة 
طاتنة با/عنر 458 200 551 ,458 ,257 ته مآ/عنر 464 300 ,404 ,253,397 
رققتتكة؟ 1155 1زم عع15) عطا 107 مآ/قير 431 لمعه 379.5 ,386 0 قعع مم31 
.لإأعلاأاععموع1 

عط م1 لمدع1 04 م20 أمععدمء عط غقط) 0م20 5[ غ1 مألنوع؟ قلطا مم8 
0 0غ 5 عقة قطتهةة طوا؟ عنهاترم عععطا عط مدمعة لعاءءلامء 5عامصتدة معاد 
1 13 لو القتامععهمء تأغط) ,عتمعوية 07 عققه مذ ,ل01-ئ«زو لمة 10101 
0 /1مغة07طهآ لمتدعن) عط غة 15[م0مم مثا غطا صصمئ لعاءعلامء وعامصسدة 
1/261 04 ع16نا0ة عط 04 2016535يق16 رقذكةططة غة تاأعموعدة1 عتنة | اعدتاوة 
.11/2161 12/25 لقتنا [ناءلمع2 ددم عزه تفصق ماع15 درم ذز غز معطأعطبر 
.قا [تاقع1 عقعط] 01 02 لأمأدعدعزمع5 لوعتطامهعع عط بلامطة (2 320 1) معمناع 11 


(3) عاطة1؟" 
(مآ/عن) عتمعكتنة قصة 0هعرآ 4ه سمه طسععمه0 ع1 
سمت لعاعع0011) وعامسود عغغه]! عطا صل 
وتستوكت]] -لحى لود غة مصده"! لم1 عنوسلعط ععنريا]' عط 


صقء11 اتعدممة بسمفنارطء1 #«وطصومء «عزممع0 عتلل قتصعة1 

عع مقاوط نام 
9 65.5 54 223 2322.8 16 ناذا 
386 529 2 326 364 3225 عتمعكر4م 
2020326 55 425 259 17 كا ليك 
5 464 404 2577 253 عتمعو4 
3 113.5 100.5 44 43 1 سن 
431 55120458 458 27 عتمم وم4 

38 


لفن 


0001 لضمععة عط علتطنا ,همده 2اأعقصة] تممع؟ تعندبد لعلاععع؟ أممم أورق 
عاطها قلطا هذ معلائع والنادعع ع6" عنه/ت عأمةا لقتدأنعتعة لع /اعمعر 
مل عتمعكتة لمة لمع1 01 ومتللهكاأمععمومء عط عه؟ لمع لمتعمعع 0م لعبومطد 
15 ع1 01 3005 مععممء عط]" .قلدلاتعاها1 عدن دمغ عط "زعلازه 5أومم وبا عط 
7567اععع10 ,تغطماء0 صذ أ0مم غأقنة عط صم لعاءع لامء معامصتدة عور 
83 0 ع276528 تنه طاثبز مآ/عير 1 لتة 16 ,12 ,3 عتعنن أتنمخ لمه لاتتمنترطع8 
عطا مده لعاءءم 11م دع أمصدة 2غ عط ها ممه تأوععممه 15 عالطبلا ,ما/عير 
بآأ/عثر 21 200 ,1 ,6 ,1 عتعللا قطاهمطم دمتاععلامه عصصدة عط 15 أهمم لرمععة 
عط ها متمعقتة 06 3608قععرمء ع1" آ/عدر 7.3 05 ععداعنلة لقة طغتبد 
4 58 ,41 ,88 عتء [0مم اذك عطا ددم لعاءع لام دع أمصدة تعأه/ا عدميدد 
متععممه كأ علتط177 مآ/عدر 68 02 ععقء27 300 طاالة ,لإاعاتاععموع1 ,ماعنا 85 
,53 ,51 عاء/نا 1208113 «07ناء116م0ء عدتدة عطأ دز أ0همم 0ممعع5 عطا مأ ممنغون 

مآ/عل 62.8 05 ع20/628 32 1/11 ,لإأعلاتاععو5ع1 ,مآ/عدر 47 0هة 100 


(2) عاطه1" 
عتد50 6ه "عند الآ عطا صذ (مآلهنر) عتمعصة4 اسه لمعنآ 01 سمتخم ص مععمه0 عطخ 
عتاأأناعةتتوقة غ0 لجرمغة«وطهر] لمعامعء عطاغه عسسغلن© و1 4ه واممط 


ع11188/ا ووعقططق4 رطءعمعي 1 
صوء]1. اتدرة رتقتصطةء1 #وطبووعء عوطمع0) عسلل واموط 
ععسهاوطن3 
8 1 16 12 3 دكا تنداننا 
68 85 58 41 588 عتمع م4 
23 21 1 6 1 0هع1 لسمعع5 
6)2.8 47 100 53 51 عتمعفد4 


7ع1/ 3ل عأمع2:5 لم3 120 01 مهنأل تاأمععرمء عط ونتامطة (3) عاأطة1؟" 

02م غ16 2000 ,رقطامممم مملعع1امء عنام عط مذ لعاءم1امه كعامصدة 
عط غهطا لمم عط صقء غذ عاطق كت ممع .وتستد مد -اى لطدك غ2 ممضةة؟ لوق 
5 لمة 54 ,39.3 ,32.8 عتة دعأمصصةة “تعتهد عطا مذ مدعا له ممتلةأمععمم 
4 علا 101 مآ/عد 55 0هة 42.5 ,35.9 ,17 ,متتقة حاو 1156 عط :10 مآ/عدر 
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5 15 015501760 تغط 35/زا طأقة ع1 .كتنامط 2 202 55090 غ2 لعطقة صل 20ج 
طعنامعطا لعنء )1 7/25 «متان[0ة عامتصةة عط" .«متانآه5 لأعة عتغتم 2096 ادر 
لإآء/1 2 0قنان 0ع5161مقنا قه/زا عأ2 1 ع1 .810.1 عدم عع غ1 مممنحطئلآ 
-15ل01 طاتي عتتهم عط مغ لمعاء[ممرمء له 12514 عتأعصسس امم آم 100 ماما 
-قعققهق .ء[مصدة طعدع 102 غناه لعتهةء عنعن دعنهه تاوعم معط .عند ل16 ان 
-عءم5 08لام:2650 عتمرمغة لإ لعمتممعأاعل عتعنر وعأمصدة مز 1620 مه ع1 

.(1ع1طه1)عناوتقطاععا ععفقسبة عاتطممعع طتتر عصرم 


(1) عاطة" 
مسق 0نع.آ 04 تدوأ ةستصعقء 12 عط :10 كرءأعسمرو لقادة تسطكم1 
تع تمنتاععم5 تسمتام«موطق عتسوغة برط عتمعكرم 


حسم معتسرم1 4 8سنطقة4 غ1 غتاى ‏ لااأوصعاء9ة/171 غمعدصماكر 
عنط هع رصع "1" ع نامرع ددع 1" (صم) صم 
زفق © 
1200 40 05 217 ع1 
2100 500 05 15]17 عتمعممة4 
نلق تسعطن) 


صتمعة 2010 عتعاته ,مأدععدع2 علممع لوعت نزلهمة عنعن لعقنا 5لدم تسرعطء عط 1أى 
.5 35/زا .8101100 


ك1 


00 م من أمكأهمء عتداكهتمءم تدعا 2 طاتة عممصباط عاأكس8 1 
لمع منة 460 أعل0م تعاعدمماععم5 متام هوطخ عتمرماخ عصاظ متكاتءط -2 
نا عغاتطمدعع 300 نت طأتد 


0 أوكنكء 1015 80 كالتاوءخ]1 
5ع لصحسد5 «عنه]] عط مزع تدعسسة له 0دع] 05 دمتامستسعاء7 .1 


2 (بآ/عش) عنمعدعة لمة 0مع1 0 هنأ مععممء عط وتتامطة (2) عاطة1 
عط مدمعة 5ععتغلناء طفق 2ه 5أومم غمعمع تل وبتن ددم لعاءء[امء وعامصدة 
.مع 1112 ددمةططة غ2 طعتدعدع8 عتنةلتاعهناوة 2ه مغةمطمآ لمتامعة 
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-اناعقنوةق 2ه دمأ وطمآ لمتادع0 عط دجم مععله دءامصدد طواة لعاناامم 
م أن اعتوعوع] عتنا 


5 لطله كلقترء )112 

امسوم 

6 3020 تاعدة 50116 طننامعط صوعاكء مز (مآ 1ح ) 5ع[م ده 1عغ1/2 زد لإختلط]" 
-لةث لطة5 غ2 قصضةة طاح أمععع تل 3 جره لعاعع1امه ععنه وعامصدة لو 
عط كه أتعمخة لصة تتعطماء0 معع اع 56250235 علاأ5قعععناة 4 17ل 19لاتة5نال1 
تطة8 جه عه طلاينا (اأعع لل 160 كنلا مادة أذ أكة عط" .1999 دعر 
عط 2ه مستفعل عط ممع لع 8/25 مندة طاو لجمععة عط .متفعل تتمعلد8-ام 
ستقعل ممعلة8-لث نتطة 8 جمدم عند دعا ععقطا مع ذا عده لختطا عط1 .مه أو 
طق 2ه 0015م 2 حدم معلا عتعنت (وءامصدة 24) كمملاءعلامهء عتداتستة 
نامطث ,8553ططمَ غ2 اعتقعقع5 وأ 6ه /1ه0غ6022هآ أمتامعن) عطا غه وعسبغاناء 
حلم «عند2/د طلتبد لعتاممناة 2/35 0601م 5256 عط1 .ولاتقطد ,0 3تسصفط 
[هتناناعتعة طاتنت لعتاممتناة 735 لممءعهة عط لصة أهمدت وتلهمو1 
ين 


هرو مع © ع امسوم 
8ل 80:6 ع1 هه مذ 4"0 غ3 لم560 /إأع غ2 للعصمط!ا عتعنت 5عأمصدة 11/061 
اعدعة صم عع أ ةاتلائده لعتلسصسط عم0 .لصرمغهئمطج1 عط 0 مم2 ممكمم 
:10 20060 قث 3010 عتتاته ع2 مععممت ]0 بكم 2 لم22 معكلة هدنت عأمصدة 
.6 [مطنةة طعدع +10 لعتقهده عنعننا 63غ1163مع؟ ع1616 .ع05مكنام ممنأد11لاعة 
عتطمة لزه لع تمحتعاعل عتتء7 مع أمصتتدة ععندنتا عط صل لم1 0هة عتمعونة 
.عناوتصاءع] ععقصصد؟ عاتطم ممع طاغتي اجتأعممماءعمة5 دمنام 82050 

مة م1 4"0 غ2 لم50 نإآعغة 1لعصصدة مسد لعطقدةم عرعل دع [أمدحدة 6ولط1 
85 1م5312 11515 طعد8 ./إزهغ1236022 عط 0 0112000م825] ع معدل عره6 عه1 
505 أقتال ,71620812065 عط 320 لدع عط :هالا ,كاتوم هب مغمذ لعل الل 
لامآ .خطع تمتعنه 0" 70 غ2 ملعتل عتعلةا 165م322ة ع1 .075ق3ع1 ع3:217م 12م 
ع عناوتصطءع) قلطا مآ ,لهو اوسدة 05 0155010802 عط 201 معنا 35/لا 251128 
3300 31113 هآ لعأقعط 15 أمعاممه ومطعدء طوتط 2 عنتقط طعتطنة دم [مصمة 
قاع أء/زا م01 تتاععظة .لإوللة لعمتتا] هعهء6 كقط 2181غ222 عتسدعره عط 211 [تادنا 
65 3لةاء01:6م 12 4ع136م عتعن1ا 5ع [مصدة 260ل عط 2ه (8 0.001 ) 
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-ناعع2 لهقاأعد1 قلط1" 2 مروتسمعده عطا ها دلهاعم عمعط) 01 2005 الاستاععومأط 
عن«ما 10 5لهاأعم لالتمعط 06 5مم ناهأ قزععممه [دمضمه عطا وعدت م0 اق انام 
-7ع01م 0غ 3626000 انمه وطثنا 2108 [آنام0م مقمتناط عطأا ع2 زوممةاء 5اعبع! 
عط طعتطبة مغ أعلاع! عتطممعا عطا لم8 ,كاتطقط عمتلعع؟ رعوة ممق إلنانا 
0 11 ممناق نت مععممه لقاعم عمتدمعأاعل عمماع6 5عاعءعمة علاتاعمموع1 
15 قاكتصد018 108/ان 1 م00ةالالصناءععة لقاعم 05 تاكتمقطععمم عط برعوع 110 
نز 25000 220 ٠1/261‏ 01 م10 صتسقاصمء عط ماعلا لعوتاطماوع [اعنن مم 
تع [طاممم لهامعطمم تامع كنامأكدوتل 35 لع2ع02510» 15 عتمعقعة 300 

عا مذ مغ ة[تاتتاءعة مغ كلدع) طاعتطن؟ ,امعطمعاة كتامهه5أمم 2 15 لمآ 
ذا لمءطرووطة ع6 هوه غ1 ,2 ولقمك تتفم 56 068 5عموط 220 5عناووتا 
ه 15 20عآ .كلتتناوئا 2ه 501105 2ه وممقدعمما نزط عه عه ددم مهمد لقمما 
4 ,28ناعة 510197 ,2176 [تاصتنات عستتقط موكلمم عتسركةامم00؟م لمتعرمع 
اعسمعطا باتالاعة لدعتميعطءمطط 5ا1 02 اعنام كترعءه غ1 .وعتامءممهم علاطناد 
50 20عآ ستقادة ع0 'اتمقكة طعنط كاذ مغ عسك ممماتطتطهة الصلتاطكاناد 
طاتبد وعمع العامة 0مه ومسمعع اأنصمطمومطم لمة الإامطعدةه طاتي كأعمعام1 
بزله6 مغمذ لء3050:6 عقة كلمتامددمء 1620 عتممع01 .وأمعطاملاة عمرعط 
110 مقط لإلقامةء عدممم صفاة أعمتهذ عط عنهعمعم لمة دعناودتا 
0 155065 261/0105 أ3760 /(108 105ناوم تمه 1620 عتتدع02 .703نامم مه 
مذ لعاعمعء 15 1620 عط 04 غ1/105 .ق0انامم تمه 1620 عتمقع:ههآ سقط /اتلوعم 
عط مقطا ععنزه51 لأعتاجم 15 ومللةستصمستاء 2ه 5وعءم2م عط غناط ,ولإعملك! عط 
عط لاط 5م0200 7عمتصممعع؟ عط م علتلرمععة .لء6رووطة ذذ غ1 أعتطبه )هج علمر 
لإلمط هن عا/عدر 5 لعءءعه ]0ه للتامطة 1620 02 عتتقتها لإلتهل عطا لعزن 
وبدمم! [اعند 15 عتمودعة 02 لإأأع لم عط بلسقط ععطاه عط م0 أطواعد 
غقعتع كاذ ما عدل كمتعامعم طتتد براتلدعم دعستطصرمه عتمعدعة .لزإللهء تمافلط 
05 8ممةأماععمم عط هذ مالتوعع وتط] .ومدمعع انصلءزطكابد +10 تسلج 
-تطتطهة عااتممع عه لمة ممتتماسا لمستادعامتمتاقدع ع2أعنال2]0 ,قمأعامم 
© قمعاذلزو 6112/1 ]0م120 01 لمملا 

ل تمصعغعل عع كأققانالامم ععطاه 3200 قلقاعمم علعده) 01 “عط متيام لم 
فكهعنة للهتممل! -81 02 امعصسدم تامع عناقبوة عط مز 

-لة خطة8 علتمد 2ه أععلاء عط عماتهمم ما لعمطته لزنا أمعوع:م ع1 
لمدطلسءقضعة امه لمتاكسلها ,عتامعسمل كمتقلدمء طعتطة عووبرعة كاعملة8 
عط ده متستدمدة]-لة لطد5 غ2 قصممم طكة غم عط مذ معلدة غامد 
0/1113 غ1 علمةمصرمء لصة عتمعكعة لصة 20ع1 طاتبه طاو 02 م00 ةمتسفاممهء 
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5 11511 طالخ 17/411512 111 4165158110 الى للفكاآا "01 1511)015 0001011 
4 اذ ملتكذ5 41 1811/15 1"1511 111/4115 11011 


*“سصددمهآ11 مسمسرز4 *تبجدعاءلة/-151 متعدسس] 
****ترلنوط 8130 ز0ع113 ** “له لعتسقطه181 


غد ععغد/ ممق طول غه تعطولط 5-1010 لمج 6 عط 0 لهنم عتعبا لمعا لمه عتمعويم 
غه طاععقعمع1 عت اناعدناوة 2ه زرملة روطم[ لعامع0 عط غ3 ععله/ى تمعد طكق عه غقط) صقا 
كعامتصةة طاكة ,زاوم تلممععة .لإأءلاتاععمدع؟ ,لإعمععة ععمعمعاعم 2 كه بعوداائلا ددكدططم 
04 كامعغممء عأطلول أكقع1 غ2 لفط قتمتهكن]-لة لطهة5 غه ممع طاو عند ليم درم لعاعء ام 
و أمععع ]لل ,تعبع 10 .دوموططةطق غج لمع عؤمط) مقطا عتمم لدعا لقة عتمعوعة طامط 
01 مامه طؤة لمة معدن 06 5أعبع! أمععع؟ ]أل لعبومطة متمتدكنة1-لث لأطدد غ2 كمه 
نا اأناءاعة ,عتامعصممل :مذلا رقمو تأناامم 2ه كععتلامة كنمتيةنا عطا 0غ عنال 5أهقاعم مب عط برط 

.كعاقة/ [دأمأدنالما مه أن 


ع1 


11 123أ70]6م 01 50101683 اللتقمم عط 02 عمه كه لعتعل1دممه ذ5زل و11 
4 21265815 08 قأمعاممه طولط 5اا 0) عدل 5000 لإطغلهعط 5ه 300 1000 
لأعا10م لقصتعة تعطأه ما لإكقتاممء مز غ12 08 كأتعاممه لزه[ 200 كسمتسماتر 
5 2161 زا 01 7201011لتقاهمه 014 متعاط2:0م عط ,تعلاع بم موه لامو 
بطاة21001 8363005 2 أء162168 /إ4ج 176[ 05ز5تمدع01 علمتمهم عتعطبر 
عط .عاطةلامميع؟ لإاتقوع غ20 عقة طعتطيةا ركامقص تتصقاممء لفاعص لاأعنداناء هم 
عط 0 عنال عتعلاعة وعصرمءءطة 5لهاعمم لالأوعط لإ 5636000 02 ممنن1اامم 


لداعهث3 ع0 ععامعن) لهدصمنج]8! عط امع مومع طاعتقعوع18 أفامعصمم أمظ مومع لم2 , 
.طععقعدع 18 لمعنعهامستصسمت لمه 

!1201 ,ننمغةوطهرآ معلأعناوع2 امتسااأناء امهم لمتادعت تعطء معو 5 ءى 

تعأمع© لأنممناول8 عط" .طعموءظ لوعأع مامز لمه امعتسعقك عط زه لمع ,برمووعام2 عم 
.لأعتقعمع 1 أمعأعه[مصنصستت لهة أواء50 10 

ممع [8]2083 عط بامعمتمدمعء12 طاعتدعدع1] لماتمعصسمه؟ الام ,رومودةءأه:2 عن اعووقظ معو 
اع مقعقع 1 امعأعهامسمتصسه2 لصة ادتأعه5 ,105 


7 ر«رالال ,2 "عطانسيالا! ,50 عتصيناه/! ,كععنعاء3 لممتساع2 زه روزن ؟! لهترملنهل! 11:6 
533 
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استخدام اختبارات الحياة المعجلة لتقديرمعالم توزيع 
بيبر العام فى حالة العينات المراقبة من النوع الثانى 


عبدالله عبدالغالى إيمانالخضرى 


هذا البحث يعالج اختبارات الحياة المعجلة الثابتة التامة فى حالة ثلاثة مستويات من الضغوط فى 
حالة البيانات المبتورة . تم تقسيم الوحدات محل الاختبار بحيث إن الوحدة محل الاختبار فى كل 
مجموعة تعمل تحت ظرف واحد ثابت طول فترة الاختبار . وقد تم استخدام طريقة الإمكان الأعظم 
لتقدير معلمات توزيع بيير فى حالة العينات المراقبة من النوع الثانى (358,معمعه [ا-هم/ا1) , 
والحصول على مصفوفة التباين والتغاير لها ؛ ودراسة خصائص هذه التقديرات . وقد تم حساب 
تقديرات فترات المناظرة لكل معلمة ؛ وكذلك التوصل للطريقة المثقى لتقسيم العينة الكلية للعينات 
الفرعية من خلال التباين التقريبى العام (/6415) . 
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.8541-5 .مم , . أأه .مه , .10 .]8 رقللة/لاتتمعمزقة -9 


1100 «مزددموع18 2 01 وتعاعستدعوط 10 ظمكا/! عطا آه كعتائعممط , .1 .11 ,وتطعندودس8 -10 
.-102.جم ,1990 ,1701.39 ,نوفا تطمناء]] يده «مناعهكره :1 1121515 .عسمتهقدعء0 آ-ومرز] تعلدنا 


841-55 .مم , . أأه .مه , .81.2 يق[لةتصمعهزة -11 


ركاءع1400 4ه 7م112 دااااطمناء .قاوء1 عكذنآ لعأقتءاعدعط حومط ععمعععتصآ , .ل .177 بتاعولدم -12 
.177-198 .مم ,1984 ,.عمآ ودع عتتسع لدعم , علولا بوعلر 


13- لإع1ذ/لا بعلتهلا بجع[ , كادبراعم4ك ماعط علاطا هءناصدك , . /الا ,«مداء11‎ , 1982 ٠ 


عقنآ لعنهيعاعوعم لعتدكده0 ععنااتة”1 02 تواقه12 , .لآ ,نط0 سه .كسك زر ,2.5,ئ82 -14 
, تلمتاناطتطولط ااناطأء717 لمة [ةتسممعمآ 10 كمقاط وصتامصد5 ادع 
.197-212 .وم ,21,1993 .آهلا .ررمفلمعنوضام0 
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101 ادع 1 عكنآ عط 1ه سوزوء8 لمسنام0 4ه كالساوع8 عط]:(5)ء1طة1" 
-5)31211ه00) تأ عستدوممعن) للدء م1 عتعلمتن] عمد مع امسدك غم 1زم 


الفا ووعناة 
تاماه |_تعار ع إسإسلساما 


ا 5538 0,0201521 | 0547564 | 14 21 2035| 
98 ,2 


| 100 | 50 | 30 | 20 | 0.472623 | 0: 47 9 44 0000 
200 60 | 40 | 2 103 _ | 2 | 7 

150 | 90 | 60 | 0.540438 | 0,2038988 | 162 | 63 | 7 

| 400 | 200 | 120 | 80 | 0.547818 | 2 

| 500 | 250 | 150 | 100 | 0,5436353 |] 4 


11 


2 4بنه ابعاط أن 16‏ ,كاء 1/100‏ أمعناكتلعا3 :عانادء 1 غلاءا 4عء721عاءعء4 ,./1ا ردهداءلة 
,1990 ركةه5 عق 'إء1ذ مآ هنام1 , كأعبرله تل 


,الةآآ لهة جسقدسجهط) ,انم ناكا[ ء«لااالا 71:11 ,.[ .1 ,لههآ1 لمة .5 .8 انمه -2 


,15 ,لإأعاجم 0 عفامنومط بأءوعءيع!! أعندعلز , «متاناطتناوز ااناطاع/ل! لسباممدره© ى ,12 .8 ,لإعطسط -3 
.-179-1.مم ,1968 


ورت رأكمانصياى ذ «رائرجيه”! عاماونريمروط أمبعنء 0 © كه :01أللانا1(15171 بلا 1/16 , .لآ .لح ,كاللاعنآ -4 
رتعتاكتللهاة810 06 تاعساتدجوء 1 ,كزمعط]" لاط ,و«متنمءغامك «ر«مع 17 «نثااطمناء11 هاه 
.1 ,اأنة؟ أعمقطت بممتاممةن) طاءه]! 2ه بوازممء انمل1 


46 81 عا «ضل كاتواط عاتثاصة507 اتمأاععبره8 عاتواوه2 , .لا .21 رطقطة/7ا مآكآ لطة 
معنههت ,ععموزه 5‏ لهءتناه2 لسة كعءتهتمدمعءظ 04 ولدعة1 ,كتكعط] .12 محاط ,«ملاسط اماع 
01 بامترع8 ,زاتمي نمل 


١/01. 66,171‏ ,.4ك4ل , وسهناكه1 مكنا لعتهعاعععة مذ تعاطمعم لق ,.ط .]2 يقللةتصسمعمنة 
.841-5.مم 


12 لم مكدع طلتب مهتدوعجوع8 اآنطئء/7آ ع0 كانسفآة ععصعلكهه0 , .1 .ل رامه0ه/1 
.145-10 .جزم ,1980 ,29. ١/01‏ ,واتلتطعناء8] ذره :«مناعهعكرره:1 تاتائلا 


ركأقعط]' تعاهةة![ , كاء 2100 طلعاع تدده ماى جز #«منله ةفاكل اذل طعناء2 , عش مذ ,لإتقط-اعلطهف 
1981 ,تمع باندتآ ممنه0 ,كععمعله5 [دعاتاه2 لسة ومتتصمهمء8 2ه انعو 


7 
1 


لت 
1 


اد 
0 


هو 
1 


320 
15 


اعلاعرآ ععمع 002110 غ2 2215 )د11 عط 01 5ل ستدو8 ععدع 0ل لمم : (125016)4 
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15 8هنأق16 01 ,(2501108عه 11 عمن) ع[طقعة؟ مدهلهة: عطأ 15 غ عستا له أمتماوهدمه 
را عطتنا 0عستمصعاعلع:م 2 غ8 ه 121160 عتتقط كدوعز عط أله معطبج لع أ2ستصمعة 
تصملسة عط 15 ” عمطت 01 “تعوطتتنام عط عققه قلطا م[ ,50026 5 ع تع طعتطود 
.(0501128ع» 1 عمنا) السفاقمهه 1:60 2 15 4 عدصنا عط ممه 2616تة؟ 


20 عط مكنا 0 15 مهتا تائتل بلا26 2 عمتلاعتصاكدممء 012 لمطاعم عد 
غطا 02 (76ممم ه) عده 21107 سه ممتاناطتذاكتل 2 08 تضرم عتتاعتصعتوم 
قم فط جو[ بللأطة206م 1هاعءم5 2 16 عمتلرمءعة ننهة 10 ستعأعصمتدم 
أناءكن فقط 'جتمعطا دنط]" .ممتاناطتطوتل 04 عسطءعتا8 ج 21160ه 15 مقاط تاوتل 
.1/515هقة «إنطفتته17/تتتاى [0162عم لصة 'طتتتطهتاع؟ لدتذأكسلها دز ممم ههه تاممة 


7 ه مه عسصتلمعمعل مماعصبة 'واتممعل باتلتطوطم2م 2 كذ (/)/ر 1 


1قههأكمعستتل حم ج لعللهه كذ (90)© غ1 ص0 «مامة؟ تعأعسفعدم لقدمتممعسل 
: لاطا هعضي دسمتاناتاكتل 96ل اناسنن 


( 8)6 قهة ,طاتقدعة عسسعطص ة للف كز هعرز ور  -‏ (6)/ر 
0 


600 نطولل عستعنتم عط 021160 15 
زط ' ممغناط موتك (صبط لعتلةعموع) 3 لعمتمزطه (1968(6) بروطتاط 
دحم عط مذ صسمتسطتعاكتل للتاطاء1]7] عط عمسشه 
فم 1- 
0< 4,0 ,0 <م كلقسى قروو -زم,ؤل)ر 
: صعم؟ عط صا دهت باط تاوتل 2 تمه عط نرع 07 


0 < ق,ره,0 <6 ,لقني اقم سبيكر - (قرره 8/6 


ه0110 عط مقط قلم) ممتأعصة بوأممعل ؤتلزة00:م عسشانادع؟ ع1 
1013 


1١ه‎ 


,5655 0ع 1آممة عط 15 ى رمم لغناطتاكال 1118 06 “فاع سدم 3 5ز 6 عتعطب 
عناممة عط 02 معلاهم عط ك1 جر لهة /انلهمه:ممميم 02 غمقاكممه عط 5ز بر 
.لع أقطتتاوء ع6 10 5تعاع هكم عطأ عع مر 220 ١‏ عتعطلا رووعناد 


معنوعل- انا أطدذاع؟ عط هذ لع5نا ععة 5النادع: ومتاوء) 1126 لع أممعاعءءعم 
لاتاتطهذاء تمعأذزوطناة لسة أمعمهمطرمء عنهناكممتمعل 02 255655 10 5دعءمرم 
لإ 2006172160 ع3 غ10ل0:م 022 عسالتة؟ 02 دعكبتده عط1" .5اعلمم عساتةة أمعاعل 
011 0/0 عقة عتعط]!' رعدلة؟؟ لقناكنا 5از 2601 5وعناة لعتاممة عط عستممع مم1 
عط 01 1216-عقنا عط عمامدعدعم1 ناوعا 'تاتطهتاء 2 عمتتميعاءءءة 2ه دلمطاعمم 
.(8 ستاقعا قوع نأك 07) أننل50م عط 01 عغأ-مملعة عط مستمدعمءصا ده أعبالمئم 


قناوتعة/؟ صذ لعتاصية قط هده دوعن عط روعئةهتفمز 27 (1990) ممكاء71 عم 

4 5655 5167 ,52635 6025]806 2586 7005طأعتط لعكنا /إ1[«مممتدمه ,ونروب 

لزآتدة ععنتلهة 701010 5عذدعة 04 كلسلا عقغط1 .اءب12 5دعتاة ء77زودع يع مم 
.كأتمنا لعأوع] عط 2ه دعسسااتة1 


15 ألاعمستمءمعهة عطا صا عتما طعدء زادةا 2260ءاء3200 د5دعنة أمقاقدمه 8 10 
15 كاأتهنا ‏ 02 عهزة عأمتصةة حك .اء1697 ذقعتاة أمقاقممه 760 تمع تزدعرم ج معنا مت 
نا صلم 211 25 كأتمتا 7 616لا وأ ... ر# آل دنر ]7 رةمناممع ع مغها لعل كلل 


4 
غ8 4عتتتادقة 15 غ1 .ررررح - 4هة ترم 836655 اتتقاكصمهء 8 
ادز 


4 5655 معهتطعط متطقصه1260ع: 2 5 اعتط [ع00 دمتهيواومعةج ع1 
,02052 ع6 أكناتط طمتأناط نالل عممناءة1] معطا 2ه 5تعاع متهم عتمم نه عه 


كلام عق 002ةأناع0م 2 2م20 مععلها قتصع نز عتعط عهده عط 15 عسصنتاده) قار[ 
5عتأصططا طعتطج عقده عط .20160 عت علطت 10 5عصنا عزعطا لمة غوع: 10 
تأعداة غناط ,0362 50860مععقنا 621160 15 قدصع 1 عطا 211 02 عستاءكا عط عستحيووطه 
05 عطتنا لعانسنا عطا :15 معط .عستادة؛ 'اتلأطهتاءئ هذ ممعممقط براعمةه 5ه مزه 
عئا هآ .قمعا 211 02 ععسطئظة عط عدماء6 لع أستدصةة ه05 أقبصم ؤوع عط علاط 
2 05 57065 «مصتمدمه عط لإ 0ع أهستصتة) 15 امعسلويه عط ,وصتادم 
0625011118 


ك1 


6ط قط 36716 ع2201 35 غ26 0201085ت لتنا لماوع عنة كأتهن عط "الث هآ 
عط .50006 مسعاوزة 117زطة1اء طونط بجع 02 وعتبااتة ععتحلها م وعده [2تتجمم 
مو تاق كم لإكاعتنهو علقصتادء م ذز مادعا 0عأهرماءعع30 +10 63500 متقتم 
2005 مقطا عا سه كمه ةتلممه 0ع غهئعاعع20 رعلهنا عوتع0 2 انامطة 
لدع تاو هاه واطهقدممدع؟ زالهعتكتزطم 2 طونامعط ,لع0121مدهاءتء 15 كاوع] عذدعط ندم 
/إالقناكنا 15 [عل2200 قنط1' .قه0160همه 2031مه غ2 دمن هتصمكمز متهاطه مغ ,أعلممم 
عطا 02 عتتطتة 05 دتموتمقطعءعم لم توترطم عط 2ه 5تولزلهسضة مه حسمظ لماعل 
أء/16 026 طم و5ع56 عطا عست صقطء أقطا 0عمسددكة 15 غ1 .أدعا وعلسنا عمااعل 
031 ع صق عط عمط لمة نرلده 5تعأعتصوعهم عط 02 عداة؟ عطا مأءععقة ععطامسة 16 

.“ملم 04 02 م:تتتناكقة +222[0 2 15 قلطا ,ته تنا طتاكتل عمسناعغذ!] علا 1ه جسره1 


فط عمتسوعممهء عتتطمع )1 عط هذ عأطقاتة29 ععة و5اعلمم لمجعرعة 

كمه «متناطتائتل عدصنا مكنا عط 02 5تعاع سمدم ستماءه معمساء0ة متاكم مها 

علبد معنلامم عط .لعأعنلممه 15 امعسلوييت عطا طعتط8 غ2 5أعع1 5قعناة عط 
3م لصي ممغقهرعاوءعة هق 35 أ12006 لعكتنا نإأع110 ]2035 عطا 15 [ع1200 


3 عستلاتباط دع/اأمتتهذ "آنل 02 تمعاطه:م عط 6غ طعدمرممة أمعسده عط 
0 كأمتقههه غقطا 120061 
معان مه 2ه عتنالتظ 10 عدضنا عط كتمعدعرمع: غهطا (6 رأ لمانا طتاكتل مكنا 4 ٠‏ 
01/12لتننا 02 1مأت1/؟ 3 015 عتعطن غ151 غ3 
05 ماع76 3 15أه عتعط نت (يورىاع - 6, متطقهدمنقاء 1هدمتاعسرة م٠‏ 
أقط) لعتصتاوكة 15 غ1 .3665563 01 01]ء76؟ عط 65أممء0 5 لمة 7335م لقنا 
+0 10022 0221 #عسبة عط 204 لسة نزلده 6 02 عله غطا قاء2ة د ع ستعصفحكء 
10 
عطا عسناءعقة 5ذ ى د5قعماة عط ببرمط عصذمطة فأعلمصم غمع مل ممه معط" 
قط 2:6 0265 كناحتتتقة أقمطط غطا روأء7200 عقفطا عدمهف .صم نطتائتل عساتقر 


8 عط قسة ومتطمهه1286ه: عصائم8 عطا ,كتتمعطسة غطا ,ها عتمم عسع تم 
.متطقصه 6 هاع؟ تدعصنا 


بآ ل(ع 2017 عوتاع م1 ع1 


1 عامهة كمة دمتصةا طمدة غ10 لوقن نإلأومجم كذ [علممم قلط 
: نز ولع 15 ممتواع: كتط؟ .عمتلده1 لمعتسمقطععه: 0 عسل 


رقي /ما ع 6 


1١ها/‎ 


لا1آنا”1 0011514111-511155 0211111011 دالله 11011ها/15111 
:1:12خ21511151) +101 داللضآط '11:51' تاتلآمآ 11110 شخ ظظآءآظ 0 ذف 
1-07 121-11 7/1111 215111181011017 81181 


**بجية 11-100 .181 ممصسكر * لإتمط-اعلطم ١خ‏ قاتهلطة 
***روج]8 .]ل فانسدي 


عانآ لعامواعمدعة نزلآن”1 ددعتاقمماقمه0 04 عقف عطا 5تعلأقممه ععمدم امعوعم ه11 
تناطاأعاوتل ععبطعتتدده متعلصن لع /اامنتهذز ععة واعلزع! دوعناة معطا معطابر 1ل 051) وصتاوء1؟ 
لعقتلةرعمء6© عط 101103 10 0عتستاكقة ععة أكع) 014 5عتمناعكنا عط] .مهمدمعه 1آآ-ومي لطاب 
عأقتصناىة م لعقنا 5 لمطاعدم (آ/8) 0ممطتاءعلاءآ سمسنددكل/1 .ممنانطتاكتل عستاععنا يهط 
عا تمقتقم أعلمم عط م20 كلةنتتعاما ععمعءلكمه0 .أعلمم« "انلخ "051 06 كماع تصدعدم عط 
عط له ععأمطه أقعط عطا عمتصصمعء0 غقطا ,كمقام '05141:1 تمنحملام0 .لعأ تتاكممه عنة 
+165 3تاتتتتامه لالعناة .لعم 610 ع0 عنة ,ووععاة تاعدء 0 60غده21!0 كأتمن أوع) 04 صمتارمممرم 
5 لآأ/! عا 2ه (للخ0) ععمداعمة/ا عنامامسرزقة لعدتلهتعمء)) عطا عكتستمتم كمدام 

6عو26 ع2 5ع أمتصمعيء 1[ئ6 1ع تناه رمم ه تكنلل ,ه10 .كع أعدمقعهم أعلممر عط 4ه 


1-1-3 


6131 01 010010101 2 02 عتصتاء؟ة] عطا , ع ضاوع 116] 01 5دمء1ط0م لإلتقمم ص[ 
م عمننا 04 2300ءم عدم1 لإأامامععع فصا مه دععتدوع؟ وتلتطقتاء: طونط طتتبد 
أ مستادة) 116[ ,50 .6080100 عكتنا 11560أعءم5 عطا غ2 0302 غدع1 فطلا متتناوعة 
,1685010 ققطا .102 .3516عناء73مطا أوع عط 5ععتلهتط كمه20160مه لقممط 
06م أ أطفسضمكمع: لصة عاطهاتية عط 15 (املش) غأده1 عار لمعنه اعوءعم 
1لأطهناءة عطا ده صم قصتتكصا عاعني غعع 0غ لعمد 15 'آنلخ .لعتاممة ء6 ه10 

.6115 2004 215ا0م همك غأ100110م 01 


رععمهعاء5 لقعتاتامط يه معتتممممع8 6ه بزادعدا ,كعتاكلاها5 06 أمعساعةمء1 ,5ءناكتاها5 ]0 بمووعمرم * 
لزانم انستآ مرنه0 


1ن[ يق معتسرمدمه8 02 'والناعة! ركع ناكة2ا3 02 أمعدسمومء1 ,وعنا5 32 04 02ومه16م2 عأوءوووم ** 
.تسكع انمل] مينه0 رعممعزن8 


كلق باعمقعكع18 لمعءنعهامسنتحسات لصة 1قأع50 ع0 معذدع0 لهترهأ12! ع1 ,كعتاكناةا5 01 وعطعروعوعج +ع 
7 تبزايال ,2 «عطفيةةا! ,50 عتسيناملآ ,كععارعع3 لمستستت) لزه معادعع1 لمد«مللع/3 11:6 


14 


ع آمامتدسةمن) “زم مدع م18 1ه:1701ه771 11716 


55010111 108 10117 01111103 الى11 هط لان8 18ل" 
اخ 51 10خ 1ر[طممة طالخ 015118114 ملظا الع /18قام 


سأعده]! 151 لطى مأعطه3 


الخآ1 801/7 1[ 580011011141101 مالالم 00112111411010 
لانم علخ لع سقطه1/1 5/ك! اللذلا8 ]رآ ملام 


01 88787 ك1 طالخ (01015ا0ه) 111!/85م هم جومم 
سانا ا مم1 الاسامظ ل عااقنام 


1011411011 017 اط 5112 11115 017 /885201(151811.179 ماالاز0 
“110/1111 7118 0101 
لقصمك]ا لعسطم 


دالخ 1/8161! 10 83581010م مالزم احا 017 000102180108 
5411114 عاذ مآألذة 'لى 781815 1511 تال/8[11ط 7101/1 1551085" 


ابعءلة121-1 مأعودن11 
05 ل0مة 


لامآآنا 5ق1-5188 02111/11001151 دطالظى 835111411018 
داق 11خ خ81181آن 1801 ولخضاط 11351 تاقاالآا 810[ هخآظ.0181 0م 
0501 137/011 17/1111 ,11010 ن11181واط ااناظ 


لالقهطن-اعل5ة والدلطة 
5 320 


7 للمآلاد 1110181812 0 07,1013 57 


25 7171111101 ) زه دعاس 1 7711701141 11:6 


لاط لع نا55] 
لصة لقق50 101١‏ تتعخدصع ن) لمسم تولاط ع1" 
طءسدعمع ]1 لوعنع10مستس0) 


أعنطك متعمغتلظط 
لعسمخ1 1ئا وسومل1 


5ل" عن 1/1 
تساعتلن/ا سددوظ لعسط4 أكرجهعاعله1-11كآ متعددبك]1 


ع وترم نل8 
2312151 2)-1]] ومهدآ سقلطة] لقسا4 


00165001062 

رقع مع ل5 لهمتسقت أو ارعالاع 18 لددمناج!! ع1 ,أعتط© مز “رمتل 
بطعجهعدعه لمع نعم 1ه سصنسقت لمة لداعه5 101 معامعن) أدمم نجل ع1" 
.املاع رمعنة0 ,.0 .2 عع لنة2 

260156 


: اوتام تتءعةطنة لقناممة 820 ععترط 
عناةةا 67م 15 3 115 
عممنلاهم "زعم 40 5 115 


لاتهعلآ وعمطة1' ععقط!” لعناذ5آ1 
ع طصوع اول لبإادة «طعمهك/1 


1116 7110101 1601© 11 
0 277777101 25 


لاط لعنادةا 
لداعه؟ هآ ممعت لممم نملك ع1" 
طعممعوع ادعنعه[مستصسصقت لمة 
مرنة 6 


11117/1515 510101121137 1"012 110111 0111115 2011401 1111 
15 0514 11041107ط4 طالة 11115114 1.41 
تستع ه81 151 لطن ع«تعطمى 
10111411 11[ 181:01711114110131 طللة 0011111411011 
5 1181401 مللى 
لإمقة6 علة لعسقطمكل1 
0 151111 +111111 الى (ك201.0101) 4121111/1:5 م100 
لوجرم 111 برمسقكر 11413 © آيأاظناط 
511 (االخ 41151 17 111 41519111 الل لاخكاءآ "01 000101813513101 
41-1115414 .54111 '1خى 141315 11511 111/4115 1101831 115510155 
تتم عل 181-811 متعودسك] 
ودع )0 لصة 
/1.آنا”1 4171-511155 001151 01211311011 اللخ 151131411011 
41150 1011 قلاخ .1ط 11:51 :111"1 1151 400151114 
1501116 111-11 11/1111 ,215111131111011 لزناظ 
'إلقط-اعلطن قالهلط4 
وتعطغ0 سد 
11101831411017 "01 510111112 11115 “01 115501151131111 .011111 1 


قر 1311111 11115 013 


7 تلاءآتال 2 3115187ن]ل2 101111110 م ع 7 


